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الآراء ال�اردة في هذا الإ�صدار تعبر عن راأي الم�ؤلف ولي�س عن راأي المعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكبر قدر من المعل�مات والمعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

المجتمع، يعتبر �صرطاً اأ�صا�صياً لجعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  المجتمع  و�صرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�صعاً  وال�صفافية  الم�صاركة  على  قائماً  ن�صاطاً  لجعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  المعهد  حر�س  �صياق  في  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فير مادة مب�صطة قدر الم�صتطاع للق�صايا المتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات تحليلها بما ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة الم�صاركين في الح�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى المعهد اأن الم�صاركة في و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع الخا�س وهيئات المجتمع المدني المختلفة، تلعب دوراً 

خ�ص��صية  اإلى  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  نم�ذج  بل�رة  في  مهماً 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية والم�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائماً من الت�جهات الدولية وتجارب الآخرين.

والله الموفق لما فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام المعهد العربي للتخطيط
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 نحو فهم أفضل لدور المؤسسات في عملية التنمية
 

 عمر الجميلي د.  إعداد:          

 

 مقدمة
مهم  أصبحت              "المؤسسات  )ة مقولة   "Institutions matterشائع المقولات  من  واحدة   التداول   ةــــــــــ( 

وقتنــــجمه بين في  الاقتصاديين  الحاضــــــور  يمك ر،ــــــــا  القــــــــــــبحيث  ـــن  أمســــ بأنها  بمثابـــــول  واحـــــــــت  دة  ـــــــة 

)ـــــــــــات المعاصـــــــات في الأدبيــــــالمسلم نـــــم بـــــــــظ المتابــــــــــ(. يلاحTang  ,2022رة  ع عليها ـــ ــــد وقـــــة قـــــــــــالمقول  هأن هذــــــــع 

عنواـــــــلتك  ار ـــــــــــالاختي اون 
ً
عدد    ن في  الخطب  بعض  عناوين  حتى  ليشمل  الأمر  وأمتد  البحوث  من  للعديد 

الاقتصادي من المثال  ـــــــــــــالمحافل  سبيل  على  )أنظر  يعتبر Haldane  ،2013ة  نورث   (.   دوغلاس  البروفسور 

(Douglass Northمن الأوائ )ــــــدام تلك المقولــــــــل في استخـــ ة  ـــــــ ــــين لمدرســـــــرواد المؤسســ ــــد الـــــــد أحـــــــــــــو يعـــــــة، وهــ

المؤسســــــــالاقتص الجديــــــــــــــــــــــــاد  بهذا)(New Institutional Economics )1(د  ــــــــــي  مقالا  نشر  حيث  عنوان  ال ، 

 (  .(North, 1994)2(  1994عام  في

انتشار وقبول نتج   استطاع "الاقتصاد المؤسس ي الجديد" تحقيقه منن ذلك يعكس ما  إيمكن القول  

في علم   مركزي  لموقع  تبوؤه  فيالاقتصادعنهما  الحال  عليه  كان  مما  بالعكس  إليه  ،  ينظر  كان  السابق حيث 

  ، تساق بهذا الخصوص عدد من الأدلة العملية (.  يمكن أن2017من الفروع الهامشية )فويت،  اباعتباره واحدً 

مصطلح تستخدم  التي  المطبوعات  عدد  في  الزيادة  مقدمتها  في  الجديد"   يأتي  المؤسس ي  ”الاقتصاد 

المفتاحية، في كان سواء الكلمات  أو  الملخص  أو  عقد  العنوان  في  الاطلاق  على  ش يء  لا  من  ازدادت  والتي 

 Menard and)   و )للمزيد من التفاصيل أنظر    2009- 2000في المدّة    500القرن الماض ي إلى   السبعينيات من

Shirley, 2014 .)  ً(.2017، )فويت اكما حدثت زيادة في أعداد الاقتباسات أيض 

آخر نطاق  المحسوبة    ،على  الأسماء  من  أسم  من  لأكثر  الاقتصاد  في  نوبل  جائزة  منح  اعتبار  يمكن 

   على
ً
بذلك  الاقتصاد المؤسس ي الجديد خير دليل على أن قبوله قد تجاوز حدود الأوساط الأكاديمية حاصلا

من بينهم    -ختيار قد وقع على عدد من الاقتصاديين  الا نجد أن  على مكانة متقدمة في حقل العلوم الاقتصادية.   

 
 (.   1995Rutherford ,) الاقتصاد المؤسس ي بشقية القديم والجديد انظر  نشأةللمزيد من التفاصيل حول   )1(

  بكونه ( معروف  2015،  2نوفمبر /تشرين    23  -  1920،  2نوفمبر /تشرين    5( هو اقتصادي أمريكي )Douglass Northدوغلاس نورث ) )2(
 .  1993على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام  حاز باحث مجدد في التاريخ الاقتصادي، وقد 
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ـــــماأول   فيـــــــــلنيل جائ  -زة  ــــــــــرأة اقتصادية تفوز بالجائـــــ لهــــــــاد ممن كانــــــــالاقتص زة نوبل  ات متميزة  ـــــم إسهامــــــــــت 

المجال في للعلوم    (3) .هذا  نوبل  جائزة  منح  وراء  تقف  التي  الأسباب  مقدمة  في  أن  نجد  السياق  ذات  وفي 

لعام   )    2024الاقتصادية  روبنسون  وجيمس  جونسون  وسيمون  أسيموغلو  دارون  من   Daronلكل 

Acemoglu, Simon Johnson and James Robinson)  ،   الدور أهمية  بيان  في   مساهمتهم  في   تتمثل 

 المؤسسات المجتمعية في ازدهار البلدان في الأمد الطويل.  هتلعب الذي 

نجد أن تحول الاقتصاد المؤسس ي الجديد من الهامش إلى المركز، قد كان له حصة ليست بالقليلة  

اهتمام العديد من المنظمات  يتعلق باقتصاديات التنمية، بفضل حيازة الاقتصاد المؤسس ي الجديد علىفيما  

( وَليّ  الدُّ النقد  وصندوق  وْليّ  الدَّ البنك  من  كل  مقدمتها  في  ويأتي  (.  Tang, 2011a; Chang, 2022الدولية، 

تمثل نطاق الاهتمام في جانب منة عبر فتح العديد من المنظمات الدولية والإقليمية أبوابها ليلقى دوغلاس   وقد

( محاضرات حول دور المؤسسات في عملية التنمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر  Douglass Northنورث )

لقد انعكس ذلك الاهتمام      (. ,North 2003)  2002محاضرة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أوربا عام  

الم العديد من  تبنت  ان  ر في  الدولية وعلى  المتعلقة أنظمات  وَليّ الأفكار  الدُّ النقد  وَليّ وصندوق  الدُّ البنك  سها 

)انظر   المنظمات  تلك  من  الصادرة  المطبوعات  من  العديد  نشرت  حيث  التنمية،  في  المؤسسات  دور  بأهمية 

عام   على التنمية  تقرير  المثال  )   2002سبيل  مثل ي(.  Building Institutions for Marketsبعنوان 

افق واشنطن وبرامج التكييف   هذا الاهتمام نقلة نوعية في توجه تلك المنظمات الدولية بعيدًا عما يعرف بتو

ن استمر إو   ،(2002الهيكلي، عندما كان مبدأ ”مقاس واحد يناسب الجميع“ هو السائد في وقتها )انظر أمين،  

عملية النمو و التنمية، ولكن من خلال التركيز   قي الوقت نفسه إعطاء ذات الاهتمام بدور القطاع الخاص في

تقدم ان المقولة التالية    وقد يكون على ضوء كل ما    كما سنشير لذلك لاحقا.   ،على مسألة حماية حقوق الملكية

ة:  هي التعبير الذي يصف العلاقة بين المؤسسات والتنمية  
َّ
المؤسسات وبما لا يقبل الشك مهمة للتنمية  “بدِق

 (  ,2012Voigtالاقتصادية" )

عددا من المنظمات الإقليمية ومراكز البحوث في المنطقة العربية، وتمثل ذلك    االاهتمام أيضً شمل  

في عدد من الإصدارات التي جاءت على أثر إقامة عدد من الندوات أو اجتماعات الخبراء )انظر على سبيل المثال 

للتخطيط   العربي  المعهد  الطلافحة،  2005  الإمام،)إصداري  للدراسات  2013،  المصري  المعهد  قام  كما   )

( نورث  بتوزيع محاضرة مطبوعة لدوغلاس  في وقت مبكر  ( ضمن اصداراته  Douglass Northالاقتصادية 

 

 لقد اشتملت قائمة الحاصلين على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية على الأسماء التالية مصنفة حسب تاريخ منح الجائزة:  ( 3)

 Ronald Coase (1991) , Douglass North ( 1993), Elinor Ostrom (2009) , Oliver Williamson,(2009).   
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 Institutions and Economic، والتي جاءت تحت عنوان "المؤسسات والتغيير الاقتصادي" )1998عام   في

Change, 1998) (North الماجستير رسائل  في  الجديد  المؤسس ي  الاقتصاد  منهج  تبنى  ليتم  الأمر  واتسع   .)

وأطروحات الدكتوراه في عدد من البلدان العربية، كما نشرت عدد من البحوث ذات الصلة بتجارب التنمية 

  )4(البلدان العربية وذلك باللغتين العربية والانجليزية. في عدد من

 من
ً
المعرفة لكونه قد   في الحقيقة، لا يمكن النظر إلى الاقتصاد المؤسس ي الجديد بكونه مجالا واحدا

(، وأحد سمات Nabli and Nugent , Lin and Nugent, 1989; 1998توسع ليشتمل على عدد من الفروع )

التوسع   متس  انهذلك  بشكل  )ــــــحصل  فيمPejovich, 1999ارع  البروفسور  ا  (،  لايزال   هبأن  Menardيعتقد 

 (.Menard, 2018) يستلزم البحث فيها والتيمن المجالات  لكثيرا هنالك

اهتمامه إ يسلط  والذي  الجديد  المؤسس ي  الاقتصادي  التاريخ  هو  الفرعية  الحقول  تلك  أحد  ن 

ا؟  على
ً
  توفير اجابة للسؤال التالي: لماذا تنشأ وتبقى المؤسسات التي ينتج عنها أداء اقتصاديًا/سياسيًا ضعيف

قيمها الدولة، إلا أنه يحاول في الوقت نفسه ت  التيبالرغم من أن هذا الفرع يدور جل اهتمامه على المؤسسات  

وسنقوم لاحقا بتناول   (.  Furubotn and Richter ،2005بناء نظرية عامة عن الهيكل المؤسس ي للدولة )انظر  

بهذا تأخذ  التي  النماذج  من  يمكن   عدد  لا  أعلاه  التساؤل  عن  الإجابة  بأن  القول  المهم  من  ولكن  المنهج.  

              ؤسسات في تطور ونمو البلدان والذي يدخل في نطاق اقتصاديات التنمية تتحقق إلا من خلال دراسة دور الم أن

 (.2017)انظر فويت، 

تعنــــــــى هــــــــذه الورقــــــــة بتقــــــــديم مراجعــــــــة نقديــــــــة مــــــــن خــــــــلال تنــــــــاول أحــــــــد فــــــــروع الاقتصــــــــاد المؤسســــــــ ي 

ــيرًا مؤسســــــيا  وهــــــو المــــــنهج التــــــاريتي. وســــــيتم ذلــــــك عبــــــر تنــــــاول عــــــدد مــــــن النمــــــاذج النظريــــــة التــــــي قــــــدمت تفســــ

للتنميــــــــــة، والتــــــــــي ســــــــــاهمت بالنتيجــــــــــة فــــــــــي تقــــــــــديم فهــــــــــم مختلــــــــــف لتجــــــــــارب التنميــــــــــة فــــــــــي البلــــــــــدان المتقدمــــــــــة 

ــ ي الجديـــــــد  ــاد المؤسســـــ ــة الاقتصـــــ ــة مـــــــن فكـــــــرة أن الـــــــرواج الـــــــذي اســـــــتطاعت مدرســـــ ــة.  تنطلـــــــق الورقـــــ والناميـــــ

يعنـــــــي بالضــــــرورة أن تلــــــك المدرســــــة لــــــيس لهــــــا الـــــــبعض  تحقيقــــــه فــــــي داخــــــل الأوســــــاط الأكاديميــــــة وخارجهــــــا لا 

مــــــــــن جوانـــــــــــب القصــــــــــور، والتـــــــــــي كانـــــــــــت ولا تــــــــــزال موضـــــــــــع نقــــــــــا  مـــــــــــن قبـــــــــــل اقتصــــــــــاديي المدرســـــــــــة نفســـــــــــها 

فــــــــــعن الوقـــــــــوف علـــــــــى جوانـــــــــب مـــــــــن ذلـــــــــك القصــــــــــور  هوعليـــــ ــــ (. Menard ،2001ل المثـــــــــال علـــــــــى ســـــــــبي )انظـــــــــر

ــة التنميــــــــــة فــــــــــي الــــــــــبلاد العربيــــــــــة مــــــــــن بــــــــــاحثين وراســــــــــ ي  ســــــــــيكون بــــــــــلا  شــــــــــك مفيــــــــــدا لمــــــــــن هــــــــــو معنــــــــــي بعمليــــــــ

 السياسات.  

 
بالمنهج المؤسس ي الجديد حيث قام باحثون من العراق و مصر و الجزائر بتناول    تأخذ يلاحظ وجود عدد من المقالات المنشورة والتي    )4(

 (. Matallah  ،2020؛  2018؛ مصباحي و محمدي،  2020الشربيني،    ،مواضيع تتعلق بالتنمية في البلاد العربية )انظر على سبيل المثال



-4- 

تنطلـــــــــــق الورقـــــــــــة مــــــــــــن فكـــــــــــرة أن الــــــــــــرواج الـــــــــــذي اســــــــــــتطاعت مدرســـــــــــة الاقتصــــــــــــاد المؤسســـــــــــ ي الجديــــــــــــد 

ــا لا  ــي داخـــــــــل الأوســـــــــاط الأكاديميـــــــــة وخارجهـــــــ ــا  تحقيقـــــــــه فـــــــ ــة لـــــــــيس لهـــــــ ــي بالضـــــــــرورة أن تلـــــــــك المدرســـــــ يعنـــــــ

المدرســــــــة  اقتصــــــــادي الــــــــبعض مــــــــن جوانــــــــب القصــــــــور، والتــــــــي كانــــــــت ولا تــــــــزال موضــــــــع نقــــــــا  مــــــــن قبــــــــل 

 نفسها. 

ن القســـــــــــــم الثـــــــــــــاني يوةـــــــــــــح عـــــــــــــددا مـــــــــــــن المفـــــــــــــاهيم الرئيســـــــــــــية عأمـــــــــــــا بـــــــــــــاقي محتويـــــــــــــات الورقـــــــــــــة فـــــــــ ــــ

مقــــــــدمتها المؤسســــــــات والتغييــــــــر المؤسســــــــ ي ويشــــــــمل ذلـــــــك الوقــــــــوف أيضــــــــا علــــــــى طبيعــــــــة المــــــــنهج المعتمــــــــد  وفـــــــي

الجديــــــــد، ثــــــــم يقــــــــدم الجــــــــزء الثالــــــــث عرضــــــــا مــــــــوجزا لــــــــثلاث نمــــــــاذج نظريــــــــة تنــــــــدرج فــــــــي الاقتصــــــــاد المؤسســــــــ ي 

ــع  ــم الرابـــــ ــع ذلـــــــك القســـــ ــة، ويتبـــــ ــة المؤسســـــــات بالتنميـــــ ــي عنيـــــــت بدراســـــــة عِلاقـــــ ــنهج التـــــــاريتي، والتـــــ ضـــــــمن المـــــ

م الورقـــــــة بعـــــــدد مـــــــن الملاحظـــــــات توتختــ ـــــ  الـــــــذي ينـــــــاقش أهـــــــم الملاحظـــــــات علـــــــى المـــــــنهج المؤسســـــــ ي فـــــــي التنميـــــــة.

 الختامية.  

 المفاهيم الأساسية  المؤسسات، المنظمات والتغيير المؤسسي .1 

كما بينا   ،بالرغم من أن هنالك إقرار بأهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات في الاقتصاد والتنمية

 
ً
ولأغراض هذه الورقة فعننا   (.Raudla ،2019، الا أننا نجد بالمقابل أكثر من تعريف لمفهوم المؤسسات )اسابق

على ينص  والذي  شيوعا،  التعاريف  أكثر  من  بواحد  البشر   نستعين  يبتكرها  قيود  أي  "هي  المؤسسات  أن 

 ( البعض"  بعضهم  مع  والاجتماعي  الاقتصادي  السياس ي،  تفاعلهم  وعادة   (.  North, 1991لتشكيل طبيعة 

تلك القواعد بدورها    ),North (1990 )5(يشار إلى المؤسسات بشكل مختصر بأنها قواعد اللعبة في مجتمع ما   ما

تشتمل على قواعد رسمية )القانون الأساس او الدستور والقوانين وحقوق الملكية(، وأخرى غير رسمية )مثل  

والتقاليد   المجتمعية(.    والمحظوراتالأعراف  والعقوبات  الاجتماعي  السلوك  غير    وقواعد  بالقواعد  يقصد 

أنهــــرسميال ــا مفروضـــة ولكنهـــــا غير مكتوبـــــة  قبــــــــ في ـــــو فئأات   ـــل مجموعــــــة من  مجتمع ما، وبالمقابل   ات معينة 

 (. Azfar, 2022الرسمية تكون مدونة وتفرض من قبل الدولة ) القواعد  فعن

 
، فيما هنالك تعريف آخر يعرف المؤسسات بأنها    اللعبة  ف المؤسسات بأنها قواعدعرّ لابد من الإشارة هنا بأن التعريف الذي نتبناه ي   )5(

فويت،او   اللعبةنتيجة   انظر  التفصيل  من  )للمزيد  بان    (.  2017المباراة  بالذكر  الجدير  العلاقة  Pejovich  (1999ومن  بوصف  قام   )

علىاللعبة   بين “]  والقواعد  التالي:  لعبإنهالنحو  طريق  على  القواعد  تؤثر  اتجاهين  ذو  طريق  بالظروف  [  تتأثر  بدورها  ولكنها  اللعبة 

 الاقتصادية“. 
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( وهي:  (Dutt, 2011ويذهب  عناصر  ثلاث  يتضمن  أن  يفترض  المؤسسات  تعريف  بأن  القول    الى 

من المستحيل  القواعد الرسمية والقواعد غير الرسمية والمنظمات من الأفراد والجماعات، وهو يعتقد بأن

 في الاقتصاد بمعزل عن فهم الأخرين.   افهم أي أحد من تلك العناصر الثلاث ودوره

الدائر حول   الجدل  في  التداخل  من  الكثير  بوجود  تتعلق  مهمة  مسألة  عند  الوقوف  من  هنا  ولابد 

الحوكمة ألا أننا نجد في الوقت   ن كان تعريف المؤسسات هو أوةح بكثير منإمن المؤسسات والحوكمة، و  ل  ك 

وخير دليل على ذلك هو ان مؤشرات الحوكمة الخاصة     (6) نفسه عادة ما يتم استخدام المصطلحين بالتبادل.  

وْليّ تستخدم وعلى نطاق واسع باعتبارها ممثل )
 Stevens and( لقياس نوعية المؤسسات )proxyبالبنك الدَّ

Dietsche, 2007ـــمم  هًاتوج  تأخذالورقة    هذه  بأن الإشارة هنا ( ولابد من  
ً
 ,Stevens and Dietsche)لـ    اثلا

 الحوكمة. يتم التعامل مع المؤسسات بكونها تشتمل على  نأب وذلك (2007

يحدد قواعد   من من المؤسسات والمنظمات وذلك كون المؤسسات هي  لبين ك   (North, 1990لقد ميز )

المنظمات   ان  فيما  عبر    ما  أشبهاللعبة،  باللعبة  للفوز  تسعى  متنافسة  بفرق  اللعبة،   الالتزامتكون  بقواعد 

 بالقواعد النافذة للعبة.   الالتزامبعض الأحيان من خلال التجاوز أو عدم  في أو

، لَما له من أهمية  Path dependencyهو المقصود بـ ”تبعية المسار“  إلى ما  اومن الضروري الإشارة أيضً 

  ، عند التعامل مع الأحداث والتطورات التاريخية التي مرت او تمر على مجتمع أو بلد ما.  تبعية المسار تتمثل

يؤثر بالنتيجة على القرارات والخيارات  أحداث حصل من  صدر يوم أمس من قرارات أو ما  ما في أن  باختصار،

أن “التاريخ ذا أهمية“   ،أي بتعبير أخر  (.  North, 1990يحصل غدا ) ما المتاحة اليوم، وهذه بدورها تؤثر على

تبعية المسار في أعماله    Northستخدم  االتعامل مع الحاضر أو عند رسم المستقبل.      ولا يمكن إغفاله عند

عند تناول الأسلوب الذي يتعامل به افراد مجتمع ما مع التحديات القائمة في بيئتهم الاجتماعية )للمزيد  وذلك

 (.  Zweynert, 2009من التفاصيل انظر 

 

حصــــــل مــــــن أحــــــداث يــــــؤثر  صــــــدر يــــــوم أمــــــس مــــــن قــــــرارات أو مــــــا فــــــي أن مــــــا باختصــــــار تتمثــــــل " تبعيــــــة المســــــار"

بتعبيـــــــر ، بالنتيجـــــــة علـــــــى القـــــــرارات والخيـــــــارات المتاحـــــــة اليـــــــوم، وهـــــــذه بـــــــدورها تـــــــؤثر علـــــــى مـــــــا يحصـــــــل غـــــــدا

 يمكن إغفاله عند التعامل مع الحاضر أو عند رسم المستقبل. أهمية“ ولا  االتاريخ ذ“أن  ،أخر

 

 (.  2018Keping ,(انظر  استخدامهشهد من توسع في  للمزيد من التفاصيل حول مفهوم” الحوكمة “ وما (6)
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بــــــــــين منهجــــــــــين نظــــــــــريين تــــــــــم الأخــــــــــذ بهمــــــــــا عنــــــــــد التصــــــــــدي  لابــــــــــد مــــــــــن التمييــــــــــز العمــــــــــوم، علــــــــــى وجــــــــــه 

 خلاصة بكلا المنهجين وكما يلي: Gagliardi, 2017للقضايا المتعلقة بدراسة المؤسسات. قدمت 

أعمال   إلى  المجال  بهذا  الريادة  وتنسب  المقارن  بالمنهج  الأخذ  أساس  يقوم على  الأول:   ,Aokiالمنهج 

الألعاب.  1996 لنظرية  مكثف  استخدام  مع  التاريخية  بالمعلومات  بالاستعانة  قام  الذي  نلاحظ   ،  وبذلك 

( وفقا لما يعرف بنظرية الألعاب، حيث يتم Equilibriumالمؤسسات وفقا لهذا المنهج هي حصيلة التوازن ) أن

الاجتماع   السياسة،  الاقتصاد،  تشمل  التي  المجالات  بين  المتبادل  الاعتماد  من  حالة  وجود  على  التركيز 

 المؤسسات والتي تربط بين حقول المعرفة تلك.  كما ان التركيز يشمل ايضا الاعتماد المتبادل بين والمنظمات. 

من   عدد  إلى  ينسب  الذي  التاريتي  بالمنهج  اليه  يشار  الثاني:  المؤسس ي   اقتصادي المنهج  الاقتصاد 

، حيث إن المؤسسات تعرف باختصار بكونها قواعد اللعبة في مجتمع North, 1990الجديد ويأتي في مقدمتهم  

كما أوةحنا في أعلاه، وهذا المنهج يقوم على عملية الدمج بين التاريخ الاقتصادي والنظرية الاقتصادية.    ،ما

بموجب التركيز  فهم  هويتم  يمكن  المجتمعات  في  التنمية  مسار  كون  المسار، حيث   هعلى  بتبعية  يعرف  ما  عبر 

ي أن أن  يجب  التاريتي  المحتوى  وأن  المجتمع.   ذلك  بماض ي  مشروط  ما  مجتمع  الاعتبار،  ؤ مسار  بعين  خذ 

 ي. عندما يتعلق الأمر بالتغيير المؤسس  ولاسيما

هو ذلك    (Libecap, 1989وفق )    هو المقصود بـ” التغيير المؤسس ي".    لابد لنا هنا من التوقف عند ما

ف التغيير  عرّ وهنالك تعريف آخر ي    التغيير المناسب في هيكل الحوكمة الذي يعزز بالنتيجة النمو الاقتصادي.  

المؤسس ي بكونه” إحلال مجموعة من القواعد، السلوكيات والتوقعات الجديدة محل تلك القديمة القائمة"  

(, 1997Urban   أما  .)Tang  (2012 المؤسس ي عل التغيير  أن عملية  يرى  فينحى منحى مختلف حيث  وجه    ى( 

الاجمال يمكن فهمها بكونها عملية اختيار لبعض الأفكار والعمل على أن تأخذ شكل مؤسسات، وعادة ما يكون 

بين   تنافس  التغيير المؤسس ي حصول  بالتالي  في صميم  ليقوم  بالسلطة  الأفكار وصراع يدور حول من يمسك 

 بعحلال القواعد الجديدة.

 Gagliardiنســـــــــــتكمل تلخـــــــــــيص ، فـــــــــــي بيـــــــــــان انـــــــــــواع التغييـــــــــــر المؤسســـــــــــ ييـــــــــــتم الاسترســـــــــــال  وقبـــــــــــل أن

( للمــــــــــــنهج التــــــــــــاريتي، حيــــــــــــث انهــــــــــــا بينــــــــــــت أيضــــــــــــا بــــــــــــأن المــــــــــــنهج المــــــــــــذكور يقــــــــــــوم أيضــــــــــــا علــــــــــــى الجمــــــــــــع 2017)

ــين ــة المعــــــــاملات.  ل  كــــ ــــ بــــــ ــع نظريــــــــة كلفــــــ ــأن المؤسســــــــات  مــــــــن نظريــــــــة ســــــــلوك الفــــــــرد مــــــ ويكــــــــون نتيجــــــــة ذلــــــــك بــــــ

ســــــــــتحدد طبيعــــــــــة المعــــــــــاملات والتــــــــــي تحــــــــــدد بالتــــــــــالي مقــــــــــدار او مســــــــــتوى تكلفــــــــــة المعــــــــــاملات، وهــــــــــذه بــــــــــدورها 

ــها  ــتم تلخيصـــــ ــين. وتخـــــ ــادي معـــــ ــة نشـــــــاط اقتصـــــ ــة عنـــــــد ممارســـــ ــاع المترتبـــــ تحـــــــدد مـــــــدى الجـــــــدوى وكـــــــذلك الأربـــــ

ــالقول بأنــــــــــه فــــــــــي  ــــــــــل هكــــــــــذا آليــــــــــة فــــــ ــــ ن المؤسســــــــــات هــــــــــي المحــــــــــدد الــــــــــذي يقــــــــــف وراء الأداء الاقتصــــــــــادي عبــــــــ

 الأمد الطويل.  في
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 . ز بـــــــــين نـــــــــوعين مـــــــــن التغييـــــــــر( ميـــــــــَّ 1990) Northبـــــــــالعودة إلـــــــــى مفهـــــــــوم التغييـــــــــر المؤسســـــــــ ي، نجـــــــــد أن 

التغييــــــــــر المؤسســـــــــــ ي التــــــــــدريغي الـــــــــــذي يأخــــــــــذ مـــــــــــدى زمنــــــــــي لحصـــــــــــول التغييــــــــــر والـــــــــــذي يحصــــــــــل عـــــــــــادة  ،الأول 

ــاتج عـــــــن عـــــــدد مـــــــن التغييـــــــرات الصـــــــغيرة.  ــا    بشـــــــكل تراك ـــــــي نـــــ ــا النـــــــوع الثـــــــاني فهـــــــو يحصـــــــل بشـــــــكل مفـــــ أمـــــ

ــيَّ  او وضــــــــرب  ،بــــــــأن الثــــــــاني يمثــــــــل عــــــــادة الاســــــــت ناء ولــــــــيس القاعــــــــدة Northن منقطــــــــع.  وفــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد بــــــ

ــد الرســـــــمية بشـــــــكل جـــــــذري  ــر ذلـــــــك القواعـــــ ــر إثـــــ ــى ذلـــــــك مثـــــــل غـــــــزو عســـــــكري او ثـــــــورة شـــــــعبية لتتغيـــــ أمثلـــــــة علـــــ

( عـــــــــــــــددا مـــــــــــــــن الأســـــــــــــــباب لحصـــــــــــــــول هكـــــــــــــــذا تغييـــــــــــــــر مؤسســـــــــــــــ ي 1990) Northأورد  بـــــــــــــــين ليلـــــــــــــــة وةـــــــــــــــحاها. 

الأعاصـــــــير والـــــــزلازل، وهنالـــــــك التغييـــــــرات والتـــــــي هـــــــي مـــــــن فعـــــــل و عيـــــــة مثـــــــل الفيضـــــــانات الكـــــــوارث الطبي منهـــــــا

 الإنسان مثل الحروب والفتوحات والثورات.

يبـــــــــدو انـــــــــه يقصـــــــــد -إلـــــــــى مســـــــــألة مهمـــــــــة تتعلـــــــــق بـــــــــالتغيير المؤسســـــــــ ي قـــــــــد أشـــــــــار  (2005الإمـــــــــام )كـــــــــان 

ــا ــدًا بهــــ حيــــــث بــــــين بــــــأن هنالــــــك مــــــن يعتقــــــد بــــــأن التغييــــــر المؤسســــــ ي يحصــــــل  -التغييــــــر المؤسســــــ ي المتــــــدرج تحديــــ

ــة عــــــــــن التغييــــــــــر.  ــاليف المترتبــــــــ ــة تفــــــــــوق التكــــــــ ــافع المتحققــــــــ ــة لكــــــــــون المنــــــــ ــي ذلــــــــــك مؤكــــــــــدا  نتيجــــــــ واســــــــــتطرد فــــــــ

 ،الأول  . لــــــــــــــــيس بالضــــــــــــــــرورة أن يكــــــــــــــــون الأمــــــــــــــــر كــــــــــــــــذلك حيــــــــــــــــث أورد فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــدد تحفظــــــــــــــــان بانــــــــــــــــه

ــا بـــــــالرغم مـــــــن كـــــــون الكلفـــــــة المترتبـــــــة مـــــــن جـــــــراء المصـــــــالح جماعـــــــات  أن هـــــــو تـــــــدفع باتجـــــــاه تغييـــــــر مؤسســـــــ ي مـــــ

ذلــــــــك التغييــــــــر أكبــــــــر مــــــــن العائــــــــد المجتمعــــــــي المتحقــــــــق وذلــــــــك بقصــــــــد خدمــــــــة مصــــــــالحها الخاصــــــــة لـــــــــيس إلا.  

التغييــــــــــر المؤسســــــــــ ي لــــــــــيس عمليــــــــــة ميكانيكيــــــــــة محضــــــــــة وممكنــــــــــة التطبيــــــــــق دون معوقــــــــــات، أن  هــــــــــو ،الثــــــــــاني

ــاعي والتـــــــاريتي، ثـــــــم أن ذلـــــــك قـــــــد يجعـــــــل مـــــــن المؤسســـــــات  حيـــــــث يـــــــدخل فيهـــــــا طبيعـــــــة المجتمـــــــع وأرثـــــــه الاجتمـــــ

 صعبة أو غير قابلة للتغيير.

اقية وذلك فيمَا يتعلق بحقوق ملكية  إ ن التحفظان المشار لهما يمكن إسقاطهما على الحالة العر

( Interests Group(، والتي لعبت في وقتها جماعة المصالح )1958-1922الأراض ي الزراعية في الحقبة الملكية )

من كبار الملاك دورا كبيرا في الحيلولة دون مرور قانون إصلاع زراعي يقلص أو يضع حدودا على ملكياتهم من    (7)

في    الأراض ي. المتعاقبة  بالحكومات  الذي حدى  استصلاع  الأمر  فكرة  على  يقوم  مهادن  منهج  تبني  إلى  وقتها 

صغار  على  وتوزيعها  المستغلة  غير  )  الأراض ي  نجد    .(El-Joumayle and Yousif, 2019الفلاحين  وبالمقابل 

في أن الزراعي  الإصلاع  بقانون  عام   الأخذ  من  تغيير    1958أيلول/سبتمبر  /يوليو    14بعد  وإعلان    1958تموز 

 
 
يق لم  إلىالجمهورية،  الأ  د  أحدها هو طبيعة  يكون  قد  الأسباب  لجملة من  المرجوة  العشائرية واالنتائج  صر 

 

مجموعة من أفراد المجتمع تجمعهم روابط معينة سواء كانت طبقية أو مهنية أو دينية  يمكن تعريف مجموعة المصالح بأنها )تكتل    (7)

 ثقافية، ولهم مصالح وأهداف مشتركة يسعون إلى تحقيقها عبر التأثير والضغط على مؤسسات النظام السياس ي(.  أو

 

 



-8- 

يمتلكه شيخ العشيرة من سلطة اعتبارية/اقتصادية في الريف العراقي كونه يمارس دورا في تنظيم شؤون   وما

 إنتاجيةت وحدة  حالعشيرة اصبأن  العشيرة وحل النزاعات من جهة ودور المنظم لشؤون الإنتاج الزراعي، حيث  

 .  الأواصرالزراعي على أضعاف تلك    الإصلاعمتخصصة بالزراعة من جهة اخرى، في الوقت الذي عملت قوانين  

تطور  Engermand and Sokoloff    (2008ن  بيَّ  مسار  على  تؤثر  التي  العوامل  من  عدد  وجود   )

 المؤسسات والتي تتمثل في الآتي:

ــرّاءِ ) أ( التغييـــــــــرات الحاصـــــــــلة فـــــــــي عقليـــــــــة الفرد/المجتمـــــــــع بفعـــــــــل عوامـــــــــل خارجيـــــــــة تحصـــــــــل مـــــــــن جـــــــ

 تغيير في المعتقد الديني أو الموقف من فكرة العَلمانية. 

انـــــــدلاع نـــــــزاع عســـــــكري وحصـــــــول تغييـــــــر فـــــــي الســـــــلطة ســـــــواء بفعـــــــل تـــــــدخل  لـــــــىب( النتـــــــائج المترتبـــــــة ع)

 تغيير في ميزان القِوَى السياسية.  هخار ي او تغيير ثوري داخلي والذي يترتب علي

ا ) ــً ــا يــــــــــنعكس جزئيــــــــ    ج( التــــــــــدخل غيــــــــــر العســــــــــكري عبــــــــــر النفــــــــــوذ والانفتــــــــــاع علــــــــــى جهــــــــــات أجنبيــــــــــة ممــــــــ

 حصول تحسينات في وسائل النقل والاتصالات.  في

بالرغم من وجود عدد من المحاولات والتي ساهمت في تفسير التغيير المؤسس ي أنه    لابد من الإشارة هنا

يقدموا لحد الان نظرية عامة لاقت   الا انه يمكن القول بأن الباحثين في مجال الاقتصاد المؤسس ي الجديد لم

المثال  سبيل  على  )انظر  المؤسس ي  التغيير  كيفية حصول  في  فصل 
 
ت أن  يمكن  الأكاديمية  الأوساط  في   

ً
قبولا

(.  ويبدو أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى التعقيد الذي يتعلق بمتابعة وبيان تأثير أكثر من عامل  Tang, 2012و

ومع ذلك فعن التغيير المؤسس ي يحتل مكانة مركزية في التحليل المؤسس ي   يقف وراء حصول التغيير المؤسس ي.  

 ( Kingston and Caballero, 2009التفاصيل انظر   )للمزيد من

 

يمكـــــــــن القـــــــــول بـــــــــأن البـــــــــاحثين فـــــــــي مجـــــــــال الاقتصـــــــــاد المؤسســـــــــ ي الجديـــــــــد لـــــــــم يقـــــــــدموا لحـــــــــد الان نظريـــــــــة 

فصل في كيفية حصول التغيير المؤسس ي. 
 
 في الأوساط الأكاديمية يمكن أن ت

ً
 عامة لاقت قبولا

 

 المؤسسات والتنمية: نماذج نظرية مختارة .2

للمــــــــنهج المؤسســــــــ ي الجديــــــــد ثــــــــم ننتقــــــــل فــــــــي هــــــــذا القســــــــم نقــــــــوم أولا ببيــــــــان مفهــــــــوم التنميــــــــة وفقــــــــا 

 بعد ذلك للوقوف على عدد من النماذج النظرية.
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 علاقة المؤسسات بالتنمية 1.2

ـــــــة إ ـــــــاديات التنميـــــــــــــــــ ـــــــال اقتصـــــــــــــــــ ـــــــي مجـــــــــــــــــ ـــــــاحثين فـــــــــــــــــ ـــــــغل البـــــــــــــــــ ـــــــذي شـــــــــــــــــ ـــــــزي الـــــــــــــــــ ـــــــؤال المركـــــــــــــــــ ن الســـــــــــــــــ

ــاولوا الــــــــــذي  ــي تقــــــــــف وراء وجــــــــــود اختلافــــــــــات كبيــــــــــرة  حــــــــ ــباب التــــــــ ــة الأســــــــ ــه دار حــــــــــول ماهيــــــــ ــة لــــــــ تقــــــــــديم إجابــــــــ

ــي ــة.  فــــ ــين بلــــــدان العــــــالم المختلفــــ ــا يحمــــــل مــــــن تحــــــدي كــــــان ولا يــــــزال  مســــــتويات المعيشــــــة بــــ وهــــــذا الســــــؤال بمــــ

يبحــــــــــــث عــــــــــــن إجابــــــــــــة ســــــــــــواء بــــــــــــين المتخصصــــــــــــين فــــــــــــي اقتصــــــــــــاديات التنميــــــــــــة أو عنــــــــــــد راســــــــــــ ي السياســــــــــــات 

الســــــــــــياق نجــــــــــــد أن عــــــــــــددا مــــــــــــن الاقتصــــــــــــاديين المنضــــــــــــوين تحــــــــــــت لــــــــــــواء الاقتصــــــــــــاد  وفــــــــــــي هــــــــــــذا التنمويــــــــــــة. 

حــــــاولوا بــــــدورهم تقــــــديم إجابــــــة لــــــذلك الســــــؤال مــــــن خــــــلال تفســــــيرات تركــــــز علــــــى تــــــأثير  المؤسســــــ ي الجديــــــد قــــــد

 المؤسسات وذلك في الأمد الطويل.

والنمو Nabli and Nugent  (1989قام   الاقتصادية  التنمية  بين  العَلاقة  طبيعة  بتوصيف   )

التالي: على التنمية    النحو  عملية  قلب  في  المؤسس ي  التغيير  اعتبار  على”يمكن  الطويل،    الاقتصادية  المدى 

التغيير المؤسس ي باعتباره أمرا   ومن ذلك يتبين بأنه ينظر إلى    يوفر الحلقة المفقودة بين التنمية والنمو“. مما

المؤسس ي  والتغيير  الاقتصادي  النمو  نتيجة  حاصل  بكونها  التنمية  تعرف  حيث  التنمية،  عملية  في  محوريًا 

وفي ذات السياق ذهب      (.,Toye  1995المناسب، حيث يمهد التغيير المؤسس ي الطريق لتغيير مؤسس ي مناسب )

Nabli and Nugent  (1989إلى العنصر   أن (  وتحليلها سيضيف  الاقتصادي،  الهيكل  من  جزء  المؤسسات 

 المطلوب لفهم العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية. 

 

ــا يــــــوفر  ــادية علــــــى المــــــدى الطويــــــل، ممــــ ــة الاقتصــــ ــة التنميــــ ــ ي فــــــي قلــــــب عمليــــ ــر المؤسســــ ــار التغييــــ "يمكــــــن اعتبــــ

 الحلقة المفقودة بين التنمية والنمو“.

 

ولابد من الإشارة هنا بأن ليس كل تغيير مؤسس ي يقود بالضرورة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، حيث  

( آثار التغيير  Eggertsson, 1997)  وفي هذا الصدد يلخص  يمكن أن يكون سببا في حصول نتيجة معاكسة.  

تحريك الاقتصاد بعيدَا عن هيكل مؤسس ي   ”قد يؤدي التغيير المؤسس ي إلى  المؤسس ي على الاقتصاد بالقول:

 تجاه هكذا هيكل“. اكفء )يعزز الثروة( أو في 

ــة بــــــــــــأخرى  ــة مــــــــــــن المؤسســــــــــــات القائمــــــــــ ــه إحــــــــــــلال مجموعــــــــــ ــتج عنــــــــــ ــر المؤسســــــــــــ ي ينــــــــــ كــــــــــــون أن التغييــــــــــ

 جديـــــــــــدة وتـــــــــــوفير متطلبـــــــــــات تشـــــــــــغيل هـــــــــــذه الجديـــــــــــدة فقـــــــــــد يترتـــــــــــب عليـــــــــــه تكـــــــــــاليف أو خســـــــــــائر اجتماعيـــــــــــة. 

إذا كانــــــــــــــت عمليـــــــــــــة التغييــــــــــــــر تحـــــــــــــدث بشــــــــــــــكل متكـــــــــــــرر والتــــــــــــــي تأخـــــــــــــذ ســــــــــــــمة التســـــــــــــرع غيــــــــــــــر المــــــــــــــدروس  أمـــــــــــــا

يخلــــــق بالنتيجــــــة أجــــــواء مــــــن عــــــدم اليقــــــين، وبــــــذلك ستضــــــعف القــــــدرة علــــــى التنبــــــؤ، وهــــــو ال ــــــ يء  ذلــــــك نعفـ ـــــ

 الذي يوفره وجود المؤسسات.
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ــة مــــــــــن المؤسســــــــــات القائمــــــــــة بــــــــــأخرى جديــــــــــدة  ــتج عنــــــــــه إحــــــــــلال مجموعــــــــ ــر المؤسســــــــــ ي ينــــــــ كــــــــــون أن التغييــــــــ

 فقد يترتب عليه تكاليف أو خسائر اجتماعية.  ،  الجديدةوتوفير متطلبات تشغيل هذه 

 

متنوعة  Eggertsson  (1997يعود   بمجموعة  يتحدد  الاقتصادي  النمو  معدل  بان  أيضا  ليبين   ،)

العوامل والتي تشتمل على الموارد الاقتصادية بشقيها البشرية والطبيعية ومخزون المؤسسات والمعرفة   من

السياسات المعتمدة في الظروف   بينما هنالك عوامل أخرى تشكل الأداء الاقتصادي وهي  ورأس المال المادي.  

والداخلية.   الخارجية  السياسية  والأحداث  الجديد  ومن  الاست نائية  المؤسس ي  الاقتصاد  بأن  يتضح  ذلك 

من قد بدلا  بمجملها  الاقتصادية  البيئة  على  الاقتصادية  ركز  الموارد  على  فقط  الاهتمام  نطاق  يقتصر  أن 

ل يمكن  الاجتماعية  البيئة  تلك  والاجتماعية    -لمؤسسات  والتكنولوجيا، ومن خلال  الاقتصادية    – الهياكل 

 Engermand(. وفي هذا الصدد فقد أورد  Kohn  ،2009تسهيل أو إعاقة الأنشطة الاقتصادية المنتجة ) من

and Sokoloff  (2008  الظروف المختلفة التكيف مع  الهياكل المؤسسية من  تتعلق بقدرة عناصر  ( ملاحظة 

باعتبارها واحدة من أهم العناصر إن لم تكن أهمها، بدلا من تلك التي تحافظ على وجود مجموعة محددة 

  Northوأن وجود هكذا مرونة هي العامل الرئيس الذي يقف وراء تحقيق النمو الطويل الأجل    ،من السياسات

(1996.) 

للحوكمة،  Boettke and Fink  (2011أن  يتضح  بالمقابل   الأساسية  القواعد  بأن  يعتقدان   )

تحدد كيف أن توفير الحماية للفرد والملكية الخاصة لهما بالمقام الأول التأثير على ازدهار المجتمعات.   من هي

فيما أن الفاعلين السياسيين أو تلك السياسات التي يتم الأخذ بها في أطار القواعد النافذة للحوكمة لها بلا  

المرتبة الثانية.  وهما بذلك يضعان موضوع الملكية شك أثار في تنمية البلد، ولكنها تأتي من حيث درجة التأثير ب 

وسيتم تناول هذه النقطة ب  يء من التفصيل عند تناول الملاحظات حول المنهج    الفردية وحمايتها بالمقدمة.  

 المؤسس ي في القسم الرابع. 

  مراجعة موجزة لنماذج نظرية مختارة 2.2   

إقامـــــــــــة أنظمـــــــــــة سياســـــــــــية تـــــــــــؤمن بالتـــــــــــداول الســـــــــــل ي إ ن تحـــــــــــديات تحقيـــــــــــق النمـــــــــــو الاقتصـــــــــــادي و

مكانــــــــا فــــــــي العديــــــــد مــــــــن الأدبيــــــــات المعنيــــــــة باقتصــــــــاديات  تأخــــــــذللســــــــلطة فــــــــي الــــــــدول الناميــــــــة كانــــــــت ولا تــــــــزال 

ــد بينـــــــــــوا بأنـــــــــــه يمكـــــــــــن حصـــــــــــر ذلـــــــــــك 2004وآخـــــــــــرون ) Glaeserفـــــــــــي هـــــــــــذا الخصـــــــــــوص نجـــــــــــد   التنميـــــــــــة. ( قـــــــــ

 منهجين يحمل كلا منهما رؤية مختلفة حول من يأتي أولا عند المباشرة بعملية التنمية وهما:   في

ــة مـــــــــــن خـــــــــــلال  لأول ا ــي الحاجـــــــــــة لإقامـــــــــــة الديمقراطيـــــــــ ــة الأولويـــــــــــات تتمثـــــــــــل فـــــــــ يقـــــــــــوم علـــــــــــى أن قائمـــــــــ

ــى عمــــــــل الســــــــلطة التنفيذيــــــــة إ ــى فــــــــرض عــــــــدد مــــــــن الضــــــــوابط الأخــــــــرى علــــــ ــافة إلــــــ جــــــــراء الانتخابــــــــات، بالإضــــــ
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المتمثلـــــــــة بالحكومـــــــــة، كـــــــــون ذلـــــــــك ســـــــــيوفر آليـــــــــة للحفـــــــــا  علـــــــــى حقـــــــــوق الملكيـــــــــة الفرديـــــــــة، وعنـــــــــدما تكـــــــــون 

ــادي  تلـــــــك المؤسســـــــات السياســـــــية قـــــــد حـــــــدد دورهـــــــا، يـــــــتم بعـــــــد ذلـــــــك الاهتمـــــــام بالاســـــــتثمار فـــــــي رأس المـــــــال المـــــ

 ومن المتوقع أن ينتج عن ذلك حدوث النمو الاقتصادي.  والبشري.

ــا  ــاني أمــــــ ــادي والبشــــــــري أولا عفالثــــــ ــي حصــــــــول تــــــــراكم رأس المــــــــال المــــــ ــة تكمــــــــن فــــــ نــــــــه يــــــــرى بــــــــأن الحاجــــــ

ــو ــي يتحقــــــــــق النمــــــــ ــي  ،لكــــــــ ــام ديمقراطــــــــ ــي  ــــــــــل نظــــــــ وأن ذلــــــــــك ممكــــــــــن الحصــــــــــول، ولكــــــــــن لــــــــــيس بالضــــــــــرورة فــــــــ

تعــــــــــــددي، بشـــــــــــــرط أن يتبنـــــــــــــى النظــــــــــــام السياســـــــــــــ ي القـــــــــــــائم مــــــــــــنهج اقتصـــــــــــــاد الســـــــــــــوق، وهــــــــــــو بـــــــــــــذلك يقـــــــــــــوم 

اعطـــــــــــاء أهميـــــــــــة لاختيـــــــــــار السياســـــــــــات بـــــــــــدلا مـــــــــــن التركيـــــــــــز علـــــــــــى وجـــــــــــود محـــــــــــددات سياســـــــــــية مســـــــــــبقة  علـــــــــــى

 -مــــــــــــن وجهــــــــــــة نظــــــــــــر البلــــــــــــدان الناميــــــــــــة -وهــــــــــــذا يعنــــــــــــي   تفرضــــــــــــها آليــــــــــــات النظــــــــــــام الــــــــــــديمقراطي التعــــــــــــددي.

 ـــــ بـــــــأن مـــــــن التطـــــــور فـــــــي مســـــــتوى التعلـــــــيم  لالديمقراطيـــــــة ومـــــــا تتبعهـــــــا مـــــــن تطـــــــورات مؤسســـــــية هـــــــي نتيجـــــــة لكــ

 سبب وراء حصول ذلك.والارتفاع في مستوى المعيشة وليستا ال

 

ــل ي للســـــــلطة إ ــية تـــــــؤمن بالتـــــــداول الســـــ ــة أنظمـــــــة سياســـــ إقامـــــ ــادي و ن تحـــــــديات تحقيـــــــق النمـــــــو الاقتصـــــ

مكانـــــــــــا فـــــــــــي العديــــــــــد مـــــــــــن الأدبيـــــــــــات المعنيـــــــــــة باقتصـــــــــــاديات  تأخـــــــــــذفــــــــــي الـــــــــــدول الناميـــــــــــة كانـــــــــــت ولا تــــــــــزال 

 .التنمية

 

لــــــــــــيس بالقليــــــــــــل مــــــــــــن الأدبيــــــــــــات المؤيــــــــــــدة لكــــــــــــل منهمــــــــــــا، ولكــــــــــــن  ن كــــــــــــم  يالــــــــــــرؤيت لتــــــــــــايصــــــــــــطف وراء ك

الضـــــــروري الإشـــــــارة بـــــــأن الرؤيـــــــة الأولـــــــى هـــــــي التـــــــي طبعـــــــت أدبيـــــــات الاقتصـــــــاد المؤسســـــــ ي الجديـــــــد )راجـــــــع  مـــــــن

Glaeser  ،نجــــــــد أن تلــــــــك الرؤيــــــــة قــــــــد امتــــــــدت لتشــــــــمل أيضــــــــا البلــــــــدان الغنيــــــــة بـــــــــالثروات  (. 2004وآخــــــــرون

ــى ر  ــو أالطبيعيــــــــة وعلــــــ ــة تتــــــــأتى مــــــــن تــــــ فر اســــــــها الــــــــنفط الخــــــــام، حيــــــــث تــــــــم الــــــــربط بــــــــين تحقيــــــــق نتــــــــائج تنمويــــــ

ن المؤسســــــــات أاحتياطيــــــــات كبيــــــــرة مــــــــع كــــــــون المؤسســــــــات القائمــــــــة حســــــــنة الاداء، وهــــــــي تتــــــــأتى مــــــــن فكــــــــرة بــــ ــــ

 (.Stevens and Dietsche, 2007تضع قيودا على من يمسك بالسلطة السياسية )

تأثير على بناء  يظهر    ،كذلك أن الرؤية الأولى تعطي الأهمية للعامل السياس ي بشكل رئيس لما له من 

وسيتم الوقوف عند ذلك ب  يء من التفصيل عند مراجعة عدد من النماذج  )المؤسسات وتحقيق التنمية  

بلد ما يقلل من قدرة السياسيين  ن امتلاك مؤسسات حسنة الاداء فيأيمكن القول في هذا الصدد ب    .(المختارة

( في التأثير على نتائج الانتخابات، وبالمقابل عندما تغيب تلك المؤسسات  Patronageعلى استخدام الزبائنية )

يترتب عن ذلك  عأو تكون ضعيفة ف للهيمنة على السلطة وما يمكن أن  السياسيين فرصة  نها ستوفر لهؤلاء 

ن المنهج المؤسس ي يرى إ   ،بعبارة اخرى   (.  Stevens and Dietsche, 2007اثر سلبي على الدخل القومي )   من
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السياسات الاستثمارية المحققة للنمو هي إحدى النتائج المترتبة عن فرض قيود على من يتولى مسؤولية   نأب

 (.Glaeser, et al, 2004السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة )

والتيNorth(1995 أشار   المبكرة  كتاباته  أحد  في  السياس ي  البعد  تناول  أهمية  إلى  موضوعها   كان ( 

النامية:معني   البلدان  في  الاقتصاد  إ”  بالتنمية  )تطبيق  الجديد  السياس ي  الاقتصاد  نطاق  في  البحث  ن 

حين  في  المؤسس ي على السياسة(، قد ركز بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية والبلدان المتطورة الأخرى.  

لا أن هنالك القليل جدا  إ أن هنالك الكثير مما هو معروف حول سمات الأنظمة السياسية في العالم الثالث،  

 من النظرية حول الأنظمة السياسية في تلك البلدان“.

ن المؤسســــــــات الاقتصــــــــادية تشـــــــــكل العــــــــالم الــــــــذي نعـــــــــيش أ( بــــ ــــ2003) Northفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــق بـــــــــين 

ــة  فيــــــــــه وهــــــــــذه المؤسســــــــــات مســــــــــتمدة مــــــــــن المؤسســــــــــات السياســــــــــية، فيمــــــــــا ان القواعــــــــــد الاقتصــــــــــادية للعبــــــــ

 Opperأمــــــــــا   يقــــــــــوم بوضــــــــــعها النظــــــــــام السياســــــــــ ي وهــــــــــذا يتعلــــــــــق بحقــــــــــوق الملكيــــــــــة علــــــــــى وجــــــــــه الخصــــــــــوص.

طـــــــار الاقتصــــــاد المؤسســـــــ ي إ( فقــــــد أشــــــارت بـــــــدورها إلــــــى حقيقــــــة أن العديـــــــد مــــــن البحـــــــوث المنجــــــزة فــــــي 2008)

الجديـــــــــد قـــــــــد تناولـــــــــت بالدراســـــــــة الـــــــــدول المتقدمـــــــــة، وهـــــــــذا يعنـــــــــي بـــــــــأن هنالـــــــــك حاجـــــــــه للمزيـــــــــد مـــــــــن العمـــــــــل 

ــة ليشــــــــــمل  ــية المختلفــــــــ ــة السياســــــــ ــي الأنظمــــــــ ــية فــــــــ ــى التغييــــــــــرات المؤسســــــــ ــي الــــــــــذي يســــــــــلط الضــــــــــوء علــــــــ البحثــــــــ

 ل الذي يوسع نطاق التحليل ليشمل بلدان العالم النامي.مناطق اخرى من العالم وبالشك 

 

ن السياسات الاستثمارية المحققة للنمو هي إحدى النتائج المترتبة عن فرض قيود  أالمنهج المؤسس ي  يرى  

 .Glaeser, et al., 2004)على من يتولى مسؤولية السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة ) 

 

ــياق  ــي هــــــــذا الســــــ ، قــــــــد ســــــــعت لتقــــــــديم عــــــــدد يظهــــــــر فــــــ
ً
ــاءت لاحقــــــــا أن عــــــــددا مــــــــن البحــــــــوث والتــــــــي جــــــ

ــات  مـــــــــن ــى الجانـــــــــب السياســـــــــ ي للمؤسســـــــ ــية لعمليـــــــــة التنميـــــــــة، وذلـــــــــك عبـــــــــر التركيـــــــــز علـــــــ التفســـــــــيرات المؤسســـــــ

ــي تــــــــدعم حصــــــــول النمــــــــو، او بتعبيــــــــر  علــــــــى صــــــــيرورة وتطــــــــور  خــــــــر كيــــــــف أن المؤسســــــــات السياســــــــية تــــــــؤثر آالتــــــ

 المؤسسات الاقتصادية.

فــــــي هـــــــذا الصـــــــدد يمكننــــــا الإشـــــــارة إلـــــــى ثـــــــلاث مســــــاهمات متميـــــــزة، والتـــــــي لاقــــــت ولاتـــــــزال صـــــــدى كبيـــــــر 

ــة.  ــي البلـــــــــدان الناميـــــــ ــة بالتنميـــــــــة فـــــــ ــة والمؤسســـــــــات المعنيـــــــ ــي الأوســـــــــاط الأكاديميـــــــ وكـــــــــون إن تلـــــــــك الأعمـــــــــال  فـــــــ

 تحمل رؤى رصينة فلابد من الوقوف عند كل واحدة منها ولو ب  يء من التفصيل.
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ينطلــــــــق النمــــــــوذج مــــــــن أن المؤسســــــــات تختلــــــــف فــــــــي أدا هــــــــا فــــــــي البلــــــــدان المتقدمــــــــة عنهــــــــا فــــــــي البلــــــــدان 

ــكلة  ــير ذلــــــك الاخــــــتلاف فقــــــد جعــــــل مــــــن مشــــ ــي صــــــلب موضــــــوع التنميــــــة.  "العنــــــف المــــــنظم"الناميــــــة، ولتفســــ  فــــ

افز ماديـــــــة قـــــــادرة أن تضـــــــع حـــــــدودا  وهـــــــو ينطلـــــــق بـــــــذلك مـــــــن أن هيكـــــــل المؤسســـــــات ومـــــــا يـــــــرتبط بهـــــــا مـــــــن حـــــــو

 لظاهرة العنف في المجتمعات الإنسانية.

وفـــــــــــي هـــــــــــذا الصـــــــــــدد ميـــــــــــز المؤلفـــــــــــون بــــــــــــين نـــــــــــوعين رئيســـــــــــين مـــــــــــن الأنظمـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة الموجــــــــــــودة 

نظـــــــــــام الـــــــــــدخول هـــــــــــو " ،الأول  العـــــــــــالم المعاصـــــــــــر والتـــــــــــي تســـــــــــيطر بموج هـــــــــــا علـــــــــــى العنـــــــــــف فـــــــــــي المجتمـــــــــــع.  فـــــــــــي

ــى  ،المقيــــــــد" ــتم الســــــــيطرة علــــــ وفــــــــي هــــــــذا النظــــــــام لا يوجــــــــد  ــــــــخص أو مجموعــــــــة واحــــــــدة تحتكــــــــر العنــــــــف، ويــــــ

ع.  ويــــــــتم توزيــــــــع  العنـــــــف عبــــــــر وضـــــــع قيــــــــود علــــــــى المنظمـــــــات الاقتصــــــــادية والسياســــــــية وبالتـــــــالي يـــــــْ فــــــــي خلــــــــق الرِّ

ع علـــــــى الجماعــــــــات المـــــــؤثرة أو القويــــــــة فـــــــي المجتمــــــــع كحـــــــافز يــــــــدفع تلـــــــك المجموعــــــــات إلـــــــى أن تنحــــــــى  يــــــــْ ذلـــــــك الرِّ

اقـــــــع الحــــــــال  إلـــــــى تبنـــــــي ســـــــلوك ســــــــل ي عنـــــــد التعامـــــــل مـــــــع النظــــــــام القـــــــائم.  يعتقـــــــد المؤلفـــــــون أن هــــــــذا هـــــــو و

وجـــــــــود فـــــــــي الـــــــــدول الناميــــــــــة فـــــــــي الوقـــــــــت الحاضــــــــــر ويشـــــــــمل ذلـــــــــك أيضـــــــــا تلــــــــــك المجتمعـــــــــات التـــــــــي امتهنــــــــــت الم

 الزراعة في حقب زمنية سابقة من التاريخ الإنساني.

حيــــــــــــــث " : الهــــــــــــــش: "أنــــــــــــــواع داخــــــــــــــل نظــــــــــــــام الــــــــــــــدخول المقيــــــــــــــد وهــــــــــــــو يميــــــــــــــز المؤلفــــــــــــــون بــــــــــــــين ثــــــــــــــلاث

التحــــــالف المهــــــيمن القــــــائم لا يمتلــــــك مقومــــــات القــــــوة التــــــي تجعــــــل منــــــه بالتــــــالي ضــــــعيفا فــــــي مواجهــــــة كــــــلا  إن

والـــــــذي تتـــــــوفر فيـــــــه عناصـــــــر الرســـــــو  ": الأســـــــاس"أمـــــــا النـــــــوع الآخـــــــر فهـــــــو  مـــــــن العنـــــــف الـــــــداخلي والخـــــــار ي. 

ــا تــــــــــرتبط  ــا توجــــــــــد منظمــــــــــات غيــــــــــر حكوميــــــــــة، ولكنهــــــــ والاســــــــــتقرار فــــــــــي الائــــــــــتلاف بالمقارنــــــــــة مــــــــــع الســــــــــابق وفيهــــــــ

وفيــــــــه يقــــــــوم الائــــــــتلاف المهــــــــيمن بــــــــدعم ": الناةــــــــج"أمــــــــا النــــــــوع الثالــــــــث فهــــــــو   بــــــــالائتلاف القــــــــائم والحكومــــــــة.

ومــــــــع ذلــــــــك فتوجــــــــد حــــــــدود حيــــــــث يعمــــــــل التحــــــــالف المهــــــــيمن  منظمــــــــات مختلفــــــــة خــــــــارج وداخــــــــل الحكومــــــــة. 

 ويحد من المنافسة ويمنع من حصول العنف.  هعلى خلق ريع ليحافظ على موقع

، والــــــــذي تســــــــود فيــــــــه ثــــــــلاث شــــــــروط أساســــــــية تجعــــــــل "نظــــــــام الــــــــدخول المفتــــــــوع"أمــــــــا الثــــــــاني فهــــــــو 

العلاقــــــــــات الاخصــــــــــية بــــــــــين النخــــــــــب غيــــــــــر  خصــــــــــية مــــــــــن خــــــــــلال ســــــــــيادة القــــــــــانون ودعــــــــــم المنظمــــــــــات  مــــــــــن

العامـــــــة والخاصـــــــة علـــــــى وجـــــــه المســـــــاواة ووجـــــــود ســـــــيطرة سياســـــــية علـــــــى المنظمـــــــات ذات القـــــــدرة علـــــــى فعـــــــل 

ــلحتها  العنــــــــــف.  ــا أن مــــــــــن مصــــــــ ــة تــــــــــدرك فيهــــــــ ــى مرحلــــــــ ــية إلــــــــ وهــــــــــذا يحصــــــــــل عنــــــــــدما تصــــــــــل النخــــــــــب السياســــــــ

علــــــــــــى الــــــــــــروابط الاخصــــــــــــية وإنمــــــــــــا يشــــــــــــمل  ايحصــــــــــــل توســــــــــــع فــــــــــــي التبــــــــــــادل ولا يكــــــــــــون ذلــــــــــــك مقتصــــــــــــرً  أن

 غير الاخصية وسيادة مبدأ القانون الذي يطبق على الجميع.  الروابط 
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النمــــــــــوذج وصــــــــــفا مفيــــــــــدًا لعمليــــــــــة الانتقــــــــــال مــــــــــن الهــــــــــش إلــــــــــى الأساســــــــــ ي  مفــــــــــي الوقــــــــــت الــــــــــذي يقــــــــــد

ــي الوقــــــــت نفســــ ــــ لــــــــىإو  ــع فــــــ ــج، ولكــــــــن ذلــــــــك لا يمنــــــ ــي يقــــــــوم  هالناةــــــ ــر خطــــــ ا غيــــــ ــً ــة اتجاهــــــ ــذ تلــــــــك الحركــــــ أن تأخــــــ

أســــــاس العــــــودة إلــــــى الــــــوراء أو أن تكــــــون الحركــــــة إلــــــى الــــــوراء قبــــــل العبــــــور والوصــــــول إلــــــى نظــــــام الــــــدخول  علــــــى

 المفتوع.

 Acemoglu and Robinson (2012)  نموذج 2.2.2

نموذج   في  الانطلاق  نقطة  منAcemoglu and Robinson  (2012  ،2019تمثل  المؤسسات  أن ( 

وفي هذا السياق فعنهما يفصلان بين نوعين من المؤسسات وهما   يقف وراء حصول النمو الاقتصادي.  من هي

.  Inclusiveالمؤسسات السياسية والمؤسسات الاقتصادية، التي يفترض بهما أن تحققان شرط كونهما جامعة  

التعددية  وجود  أساس  على  تقوم  والتي  الجامعة،  السياسية  المؤسسات  وجود  هي  البداية  نقطة  أن  ونجد 

في المواطنين  ومشاركة  السياسية  السياسية  المركزية  من  نوع  وجود  مع  القانون  سلطة  وسيادة  الانتخابات 

الب يعزز  ثم  القانون.   سلطة  وسيادة  النظام  فرض  يحقق  الذي  أساسية بالشكل  بفكرة  ذلك  احثان 

بتعبير آخر      مكانيات أو فرص النمو.إالمؤسسات الاقتصادية تحدد سياسيًا، وهي التي بدورها تحدد   أن وهي

  اطبيعة المؤسسات السياسية والتوزيع الأولي للموارد الاقتصادية تحدده السلطة السياسية سواء قانونيً  نعف

 والتي ينشأ عنها بالتالي نوع من التوازن السياس ي.  وهذا التوازن السياس ي هو  
ً
يحدد الترتيبات    الذي او فعليا

الاقتصادية.   المؤسسات  تعمل  وكيف  القائمة  من  المؤسسية  لابد  استخدما  وهنا  المؤلفان  أن  إلى  الإشارة 

 " بأنها تلك الأحداث الرئيسية والتي يترتب عليها ( والذي يقصد بهCritical Junctureمصطلح نقطة تحول )

 ,Acemoglu & Robinson) تغيير في التوازنات السياسية والاقتصادية القائمة في مجتمع ما او عدة مجتمعات

(2012  

أمـــــــــــا المؤسســـــــــــات الاقتصـــــــــــادية الجامعـــــــــــة ف ـــــــــــي تـــــــــــوفر ضـــــــــــمانة لحقـــــــــــوق الملكيـــــــــــة الفرديـــــــــــة وعمـــــــــــل 

ــا بـــــــــــدخول الشـــــــــــركات الجديـــــــــــدة، مـــــــــــع وجـــــــــــود الـــــــــــدعم الحكـــــــــــومي ل ســـــــــــواق  الأســـــــــــواق والتـــــــــــي تســـــــــــمح أيضـــــــــ

الأســـــــــواق وتـــــــــوفير الســـــــــلع العامـــــــــة ويشـــــــــمل ذلـــــــــك تـــــــــوفير فـــــــــرص  وتنظـــــــــيموانفاذهـــــــــا، تنظـــــــــيم العقـــــــــود  عبـــــــــر

( Extractiveوهنالــــــــــــك بالمقابــــــــــــل المؤسســــــــــــات السياســــــــــــية التــــــــــــي تكــــــــــــون اســــــــــــتخراجية ) التعلــــــــــــيم للســــــــــــكان. 

ط غيــــــــــاب  والتــــــــــي تتمثــــــــــل فــــــــــي حصــــــــــر الســــــــــلطة السياســــــــــية بيــــــــــد نخبــــــــــة محــــــــــدودة مــــــــــن السياســــــــــيين فــــــــــي وَســــــــــَ

ا يترتــــــــب عنهــــــــا إيجــــــــاد مؤسســــــــات اقتصــــــــادية اســــــــتخراجية تكــــــــون فيهــــــــا حقــــــــوق  ــة السياســــــــية، فيمــــــــَ للتعدديــــــ

ظيميــــــــة ســــــــواء بشــــــــكل قــــــــوانين أو تعليمــــــــات تحــــــــول أو علــــــــى أقــــــــل الملكيــــــــة غيــــــــر آمنــــــــة مــــــــع وجــــــــود محــــــــددات تن

حتــــــــــى لــــــــــو حصــــــــــل نمــــــــــو فــــــــــي  ــــــــــل هكــــــــــذا  هتقــــــــــدير تعرقــــــــــل مــــــــــن عمليــــــــــة الــــــــــدخول إلــــــــــى الســــــــــوق.  ويبينــــــــــان أنـــــ ـــــ

ن ذلــــــــــــك النمــــــــــــو لا يتســــــــــــم بســــــــــــمة الاســــــــــــتمرارية وإنمــــــــــــا يكــــــــــــون لفتــــــــــــرة زمنيــــــــــــة وأن الفائــــــــــــدة عمؤسســــــــــــات فـــــــ ـــــ

 المتحققة من ذلك النمو تخص فئة أو فئات معينة ولا تعم الفائدة لتشمل غالبية السكان.



-15- 

وقــــــــــــد أوردا بهــــــــــــذا الصــــــــــــدد العديــــــــــــد مــــــــــــن الأمثلــــــــــــة مــــــــــــن خــــــــــــلال الاســــــــــــتعانة بالتــــــــــــاريخ الاقتصــــــــــــادي 

ونجـــــــد أن واحـــــــدة  بتقـــــــديم مراجعـــــــة تاريخيـــــــة تفصـــــــيلية للعديـــــــد مـــــــن تجـــــــارِب التنميـــــــة حـــــــول العـــــــالم.  وذلـــــــك

ــا إليــــــه، هــــــو مقارنــــــة مســــــار التنميــــــة ونتائجهــــــا  مــــــن اهــــــم الصــــــور التــــــي حــــــاولا أن يــــــدللا بهــــــا علــــــى اــــــحة مــــــا ذهبــــ

مالية.  ِ
ّ

ــ ــا الشـــــ اقـــــــع حـــــــال كوريـــــ ــة بو ــة  فـــــــي بلـــــــدين مثـــــــل كوريـــــــا الجنوبيـــــــة مقارنـــــ ــا بـــــــذلك يقلـــــــلان مـــــــن أهميـــــ وهمـــــ

 (.Yousif and El-Joumayle, 2022الموقع الجغرافي في تطور البلدان ) 

ــير  ــي تشــــــــ ــة التاريخيــــــــــة التــــــــ ــارة علــــــــــى أن هنالــــــــــك العديــــــــــد مــــــــــن الأدلــــــــ ــد مــــــــــن الضــــــــــرورة الإشــــــــ هنــــــــــا نجــــــــ

حصــــــــــــــول النمــــــــــــــو يمكـــــــــــــن أن يحــــــــــــــدث أو علــــــــــــــى أقـــــــــــــل تقــــــــــــــدير يبــــــــــــــدأ فـــــــــــــي  ــــــــــــــل أنظمــــــــــــــة اســــــــــــــتبدادية  أن إلـــــــــــــى

حصـــــــــــل فـــــــــــي كوريـــــــــــا الجنوبيـــــــــــة نفســـــــــــها قبـــــــــــل التحـــــــــــول الـــــــــــديمقراطي، ولكـــــــــــن لابـــــــــــد مـــــــــــن القـــــــــــول  مـــــــــــا وهـــــــــــذا

وتنميـــــــة لا يمكـــــــن عزلـــــــه عـــــــن العلاقـــــــات الخاصـــــــة بـــــــدول العـــــــالم  شـــــــهدته كوريـــــــا الجنوبيـــــــة مـــــــن نمـــــــو مـــــــا بـــــــأن

ــاردة.  ــة بفعـــــــــــــل  ـــــــــــــروف الحـــــــــــــرب البـــــــــــ ن ذلـــــــــــــك يـــــــــــــدعونا إ المتقـــــــــــــدم ولاســـــــــــــيما الولايـــــــــــــات المتحـــــــــــــدة الأمريكيـــــــــــ

ننســـــــــــــ ى الإشـــــــــــــارة إلـــــــــــــى دور العوامـــــــــــــل الجيوسياســـــــــــــية، التـــــــــــــي يمكـــــــــــــن أن تســـــــــــــاهم فـــــــــــــي رســـــــــــــم مســـــــــــــار بلـــــــــــــد  الا

ــا ــاديا او العكــــــس، وعل مــــ ــة مــــــن نمــــــو وتقــــــدم وتطــــــوره اقتصــــ ــا الجنوبيــــ ــا حققتــــــه كوريــــ ــأن مــــ يــــــه يمكــــــن القــــــول بــــ

ــه لا  ــا حصـــــــــلت عليـــــــ ــله عمـــــــ ــته  ـــــــــروف الحـــــــــرب البـــــــــاردة  يمكـــــــــن فصـــــــ ــادي فرضـــــــ اقتصـــــــ ــ ي و مـــــــــن دعـــــــــم سياســـــــ

ترتـــــــــــــب  وقتهـــــــــــــا وطبيعـــــــــــــة العلاقـــــــــــــات التــــــــــــي ربطتهـــــــــــــا ولاتـــــــــــــزال مـــــــــــــع الولايــــــــــــات المتحـــــــــــــدة الأمريكيـــــــــــــة، ومـــــــــــــا فــــــــــــي

العولمـــــــة.  فكـــــــان لكـــــــل ذلـــــــك اثـــــــارا إيجابيـــــــة  لأبـــــــوابفـــــــتح  مـــــــن بعـــــــد انهيـــــــار الاتحـــــــاد الســـــــوفيتي مـــــــن ذلـــــــك بعـــــــد

مكانيـــــــــــة الحصـــــــــــول علـــــــــــى التكنولوجيـــــــــــا إوترتـــــــــــب علــــــــــى ذلـــــــــــك  ،يمكـــــــــــن انكارهـــــــــــا الكـــــــــــوري لا الاقتصـــــــــــاد  علــــــــــى

المتقدمــــــــــة التـــــــــــي أتاحــــــــــت فـــــــــــي وقــــــــــت لاحـــــــــــق فــــــــــرص التطـــــــــــور فــــــــــي الصـــــــــــناعات الإلكترونيــــــــــة وبالتـــــــــــالي امكانيـــــــــــة 

ــا كمــــــــــا هــــــــــو ــى موقــــــــــع الصــــــــــدارة عالميــــــــ ــناعة الهواتــــــــــف  التنــــــــــافس علــــــــ ــبة لشــــــــــركة صــــــــ ــا بالنســــــــ حاصــــــــــل حاليــــــــ

والعكـــــــــــس بالنســـــــــــبة لكوريـــــــــــا الشـــــــــــمالية التـــــــــــي اخـــــــــــذت مســـــــــــارا مختلفـــــــــــا  . Samsung)النقالـــــــــــة سامســـــــــــونج )

تمامــــــا يتبنــــــى الشــــــيوعية وتعــــــيش فــــــي  ــــــل اقتصــــــاد مخطــــــط مركزيــــــا يعطــــــي أولويــــــة للتســــــلح ويعــــــيش فــــــي عزلــــــة 

 شبة تامة عن العالم الخار ي.

أن ذلــــــــك التفســــــــير ينطبــــــــق ايضــــــــا ولــــــــو لحــــــــد مــــــــا علــــــــى معــــــــدلات النمــــــــو المرتفعــــــــة فــــــــي العــــــــراق يتضــــــــح 

ــي ــعيرادات الــــــــــنفط الخــــــــــام  فــــــــ ــو مــــــــــدفوعا بــــــــ ــان ذلــــــــــك النمــــــــ ــ ي، وأن كــــــــ ــبعينيات مــــــــــن القــــــــــرن الماضــــــــ ــد الســــــــ عقــــــــ

ــارا  المرتفعــــــــــة فــــــــــي وقتهــــــــــا.  ــا اثــــــــ مــــــــــع ذلــــــــــك لا يمكــــــــــن غــــــــــض البصــــــــــر عــــــــــن أن النمــــــــــو المتحقــــــــــق كانــــــــــت لــــــــــه ايضــــــــ

ــً  اقتصـــــــــــادية إيجابيـــــــــــة ملموســـــــــــة، فـــــــــــي الوقـــــــــــت الـــــــــــذي كـــــــــــان النظـــــــــــام السياســـــــــــ ي يأخـــــــــــذ منهجـــــــــ  ااجتماعيـــــــــــة و

ــد  يـــــــــؤمن بـــــــــاي شـــــــــكل مـــــــــن أشـــــــــكال المعارضـــــــــة السياســـــــــية.  لا ولكـــــــــن كـــــــــان للعامـــــــــل الجيوسياســـــــــ ي وبالتحديـــــــ

ــا ــي حــــــــرب امتــــــــدت  مــــــ ــي منطقــــــــة الخلــــــــيج ودخــــــــول العــــــــراق فــــــ اقــــــــع جديــــــــد فــــــ فرضــــــــته الثــــــــورة الإيرانيــــــــة مــــــــن و

ن كـــــــــــان ذلـــــــــــك لا يخلـــــــــــي إؤثرا فـــــــــــي تغييـــــــــــر مســـــــــــار التنميـــــــــــة فـــــــــــي العـــــــــــراق، و لثمـــــــــــان ســـــــــــنوات مـــــــــــع إيـــــــــــران دورا مــــــ ـــــ
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ــات  ــي نزاعــــ ــم تحــــــاول تجنــــــب الــــــدخول فــــ ــة لــــ ــى سياســــ ــة وقتئــــــذ مــــــن تبنــــ ــية القائمــــ ــة السياســــ مســــــؤولية المؤسســــ

اضــــــــــرار كبيــــــــــرة أصــــــــــابت الاقتصــــــــــاد العراقــــــــــي حصــــــــــول وكــــــــــان مــــــــــن نتــــــــــائج ذلــــــــــك  مســــــــــلحة مــــــــــع دول الجــــــــــوار. 

 (El-Joumayle, 2016)والمنطقة ككل. 

 Bates (2017) نموذج   3.2.2

فــــــــي تحليلــــــــه ل حــــــــداث التاريخيــــــــة وبالتحديــــــــد مــــــــن خــــــــلال المقارنــــــــة  Batesفــــــــي الوقــــــــت الــــــــذي انطلــــــــق 

ــرا، فـــ ــــ ــي فرنســـــــا وإنجلتـــــ ــا أمـــــــران. عبـــــــين تجرِبتـــــ ــة يغلـــــــب عليهـــــ ــة لـــــــدور  ن المنهجيـــــــة المتبعـــــ ــه يعطـــــــي أهميـــــ الأول انـــــ

ــارن  ــى أتبـــــــــــاع أســـــــــــلوب مقـــــــــ ــه يميـــــــــــل إلـــــــــ ــة، والثـــــــــــاني انـــــــــ ــة والنزاعـــــــــــات مـــــــــــن جهـــــــــ كـــــــــــل مـــــــــــن الســـــــــــلطة والسياســـــــــ

ــد ــة بــــــــــالآخر،  عنــــــــ ــد أحــــــــــدهما مقارنــــــــ ــاع عنــــــــ ــددًا نقــــــــــاط القــــــــــوة والنجــــــــ ــارِب البلــــــــــدان محــــــــ ــى تجــــــــ الوقــــــــــوف علــــــــ

ا يتعلــــــــــق بفرنســــــــــا وإنجلتــــــــــرا.  وبــــــــــذلك فهــــــــــو يعتمــــــــــد مــــــــــنهج الاقتصــــــــــاد السياســــــــــ ي للتنميــــــــــة  وبــــــــــالأخص فيمــــــــــَ

 ينطلق من أساس تاريتي. الذي 

مقارنة تجرِبة إنجلترا وفرنسا في القرن الثامن عندما كانا يعيشان في  ل حالة من النزاع     Batesقام  

الأراض ي والنزاعات الدائرة   حول حقوق ملكية الأراض ي في  ل وجود الاقطاعيات، والايرادات المتحققة من

العظيم") "التحول  ب  يس ى  ما  عند  يقف  وهنا  السلطة.   عندما حصل  Great Transformationحول   ،)

تحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي في المدينة والذي جاء بفعل التغيير التكنولو ي في الزراعة، 

وبذلك فهو يرى أن الثورة الزراعية قد وضعت الأساس لحصول الثورة الصناعية.  ويشير بهذا الصدد إلى توجه 

الاستثمار، فيمَا أن فرنسا كانت مهتمة بالتصدير وذلك بقصد تحقيق    تنمية الريف وذلك عن طريق انجلترا إلى

تدعم  سياسات  تتبنى  إنجلترا  كانت  الذي  الوقت  وفي  الفرنسيين،  النفوذ  وأاحاب  الأراض ي  لملاك  منافع 

 الابتكار، كانت فرنسا معنية بتوزيع المنافع بشكل أراض ي على أاحاب النفوذ والسلطة. 

ينتقـــــــــــل بعـــــــــــد ذلـــــــــــك فـــــــــــي التحليـــــــــــل ليتنـــــــــــاول دراســـــــــــة تجـــــــــــارب بلـــــــــــدان أفريقيـــــــــــة بعينهـــــــــــا مثـــــــــــل كينيـــــــــــا 

وزامبيــــــــــا، حيــــــــــث ســــــــــلط الاهتمــــــــــام علــــــــــى دور السياســــــــــة فــــــــــي تشــــــــــكيل الاقتصــــــــــاد ومــــــــــن ضــــــــــمن ذلــــــــــك نــــــــــاقش 

ــر الــــــــراهن،  ــي تشــــــــكيل تلــــــــك البلــــــــدان فــــــــي العصــــــ ــة تتعلــــــــق بــــــــالإرث الاســــــــتعماري الــــــــذي ســــــــاهم فــــــ ــألة مهمــــــ مســــــ

   وكـــــــان لـــــــه أثـــــــر علـــــــى مســـــــار التنميـــــــة فيهمـــــــا.
ً
 يتعلـــــــق بتوزيـــــــع ملكيـــــــة الأراضـــــــ ي الزراعيـــــــة.  وضـــــــرب فـــــــي ذلـــــــك مـــــــثلا

ــي  ــى المـــــــوارد الاقتصـــــــادية فـــــ ــأن ســـــــيطرة العوائـــــــل المتنفـــــــذة علـــــ ــين بـــــ ــا يحـــــــول إوبـــــ ــة قـــــــد خلـــــــق عائقـــــ ــار الدولـــــ طـــــ

 دون تحقيق التنمية، كون أن هؤلاء لا يمكن أن يحققوا كلا من الأمن والرخاء في ذات الوقت.

 فيما تناوله  
ً
، إلا انه يمكن القول عموما بأن ما قدمه يوفر مجالا للبناء Batesودون الخوض تفصيلا

اقية على سبيل المثال، كون أن الاقتصاد العراقي اعتمد على الزراعة بالدرجة  عليه عند دراسة الحالة العر
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ونجد ان الملكيات الزراعية الكبيرة كانت أحد أشكال الملكيات     الأولى حتى بداية الخمسينات من القرن الماض ي.

 ذلك يتطلب متابعة التطورات ولفترة زمنية طويلة.  ( وأن الخوض فيBatatu, 1978السائدة في وقتها )

في الختام لابد من الإشارة إلى نقطة جوهرية وهي أن تلك الأعمال تشترك بكونها تتعامل مع التاريخ،  

( المعاصرة  التنمية  بهدف فهم عملية  التاريخية  بالمادة  بأهمية و   (.  Bates, 2017أي تستعين  تقر  بذلك ف ي 

السياس ي  للعامل  كبيرة  أهمية  تعطي  نفسه  الوقت  في  ولكنها  المستقبل،  وتشكيل  الحاضر  فهم  في  التاريخ 

تنمية البلدان وتطورها.  والأمر الثاني أن النموذجين الثاني والثالث يعطيان أهمية للتغير المؤسس ي في تطور  في

أن النموذج الأول يعطي أهمية قصوى  البلدان وان اختلفت التسميات )التحول العظيم أو نقطة تحول( فيما

 سانية وكيفية السيطرة عليه. لموضوع العنف في المجتمعات الإن

 .ملاحظات حول المنهج المؤسسي في التنمية3

ينتقل هذا القسم إلى عرض عدد من الملاحظات على الاقتصاد المؤسس ي الجديد، المستمدة من جملة  

المساهمات المهمة بهذا الصدد تعود  ن واحدة منإ   من المراجعات والردود التي وردت من قبل المتخصصين.  

(، والتي جاءت بشكل مقالتين واحدة تبعت Cambridgeمن جامعة كامبردج )  Ha-Joon Changإلى البروفسور  

لقد جاء عرض جزء من تلك الأفكار الواردة في المقال الأول بشكل ورقة   (.  Chang, 2011a; 2011bالأخرى )  

سنحاول الوقوف هنا على أهم ما جاء في تلك المراجعة النقدية     (.Chang, 2006بأعوام ) عمل كتبت قبل ذلك

من توضيح لاحقا لوجهة نظره،    Changقدم    محاولين أيضا تضمين عدد من الردود عليها ومن ثم الإشارة إلى ما

 .  Chang, 2001b)والتي جاءت في بعض الاحيان بشكل ردود تتسم بقدر من الحدة على منتقديه )انظر 

قــــــــد وةــــــــح الهـــــــدف الــــــــرئيس مـــــــن مقالــــــــة هـــــــو تقــــــــديم مراجعــــــــة  Changن ألابـــــــد مــــــــن الإشـــــــارة هنــــــــا بـــ ــــ

نقديــــــــــــة للفكــــــــــــر المؤسســــــــــــ ي الســــــــــــائد المعنــــــــــــي بطبيعــــــــــــة العَلاقــــــــــــة بــــــــــــين المؤسســــــــــــات والتنميــــــــــــة، وقــــــــــــد تنــــــــــــاول 

ــة  ــي تعظــــــم مــــــن حريــــــة الســــــوق وتــــــوفر الحمايــــــة المطلوبــــ بالنقــــــا  الفكــــــرة التــــــي تقــــــوم علــــــى أن المؤسســــــات التــــ

ن ذلــــــــك النقــــــــا  أوهنــــــــا لابــــــــد أن ننــــــــوه بــــ ــــ للملكيــــــــة الخاصــــــــة هــــــــي الأفضــــــــل لتحقيــــــــق التنميــــــــة الاقتصــــــــادية. 

ــاد المؤسســــــــــــ ي الجديــــــــــــد  لا ــا جــــــــــــاء بــــــــــــه الاقتصــــــــــ ــي عــــــــــــدم قناعــــــــــــة بمــــــــــ ــر عــــــــــــن موقــــــــــــف فكــــــــــــري متمثــــــــــــل فــــــــــ يعبــــــــــ

 (.  Chang, 2001bبالضد من دور السوق في عملية التنمية )أنظر  أنه أو

 يمكن تلخيص جوهر النقا  الذي تبناه بالنقاط التالية:

ن العَلاقـــــــــــة بـــــــــــين المؤسســـــــــــات والتنميـــــــــــة هـــــــــــي ليســـــــــــت عَلاقـــــــــــة باتجـــــــــــاه واحـــــــــــد كمـــــــــــا تصـــــــــــورها إأولا: 

إقامـــــــــة المؤسســـــــــات أولا  أغلـــــــــب أدبيـــــــــات الاقتصـــــــــاد المؤسســـــــــ ي الجديـــــــــد، حيـــــــــث يحصـــــــــل ذلـــــــــك عـــــــــن طريـــــــــق

ــة  ا حيــــــث تحصــــــل التنميــــ ــً ا معاكســــ ــً ــة، وإنمــــــا يمكــــــن أن يأخــــــذ ذلــــــك اتجاهــــ التــــــي ســــــينتج عنهــــــا حصــــــول التنميــــ

افقهــــــــا مــــــــن ارتفــــــــاع فــــــــي مســــــــتوى المعيشــــــــة وانتشــــــــار التعلــــــــيم و هــــــــور لاعبــــــــين جــــــــدد   ومــــــــا ير
ً
الاقتصــــــــادية أولا
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تقـــــــــف وراء تغييــــــــر المؤسســـــــــات القائمـــــــــة وتــــــــدفع الـــــــــى المطالبــــــــة بمؤسســـــــــات أفضـــــــــل  ايمكــــــــن أن تكـــــــــون أســــــــبابً 

ــا.  وبــــــــــــذلك فهــــــــــــو يجــــــــــــد أن تجرِبــــــــــــة البلــــــــــــدان المتقدمــــــــــــة تظهــــــــــــر حصــــــــــــول الحركــــــــــــة باتجــــــــــــاهين وليســــــــــــت  منهــــــــــ

 تجاه واحد من المؤسسات إلى التنمية.امقتصرة على 

 قـــــــــــد أقـــــــــــرَّ North (2005أن يظهـــــــــــر  فـــــــــــي هـــــــــــذا الســـــــــــياق
ً
ن جـــــــــــاءت إبوجـــــــــــود هكـــــــــــذا عَلاقـــــــــــة و  ( أيضـــــــــــا

لـــــــــــــم يعتبـــــــــــــر وكأنـــــــــــــه يبـــــــــــــدو  Changبشـــــــــــــكل ضـــــــــــــمني.  وبـــــــــــــالرغم مـــــــــــــن الإقـــــــــــــرار بوجـــــــــــــود هكـــــــــــــذا عَلاقـــــــــــــة إلا أن  

اكاف ذلــــــك بحيــــــث يعطــــــى الاهتمــــــام المطلــــــوب ، ليعــــــود ويؤكــــــد وجــــــود ذلــــــك القصــــــور كونــــــه لــــــم يــــــنعكس فعــــــلا يــــــً

 قبل الباحثين وبما ينعكس في الأبحاث المنجزة.  من

ن الاقتصــــــــــاد المؤسســــــــــ ي الجديــــــــــد يعطــــــــــي أهميــــــــــة كبيــــــــــرة لموضــــــــــوع حمايــــــــــة حقــــــــــوق الملكيــــــــــة إثانيــــــــــا: 

ــدًا لمـــــــــا ــار  الخاصـــــــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي يتطلـــــــــب تحديـــــــ هـــــــــو المقصـــــــــود بحقـــــــــوق الملكيـــــــــة أولا، والأخـــــــــذ بعـــــــــين الاعتبـــــــ

ــة  أن ــة بـــــــين بلـــــــد وآخـــــــر حســـــــب الظـــــــروف الخاصـــــ ــة الموجـــــــودة يمكـــــــن أن تكـــــــون مختلفـــــ طبيعـــــــة حقـــــــوق الملكيـــــ

 بـــــــذلك البلـــــــد ومرحلـــــــة التطـــــــور الـــــــذي يمـــــــر بهـــــــا.  ويضـــــــرب بهـــــــذا الصـــــــدد 
ً
فـــــــي الملكيـــــــات الكبيـــــــرة ل راضـــــــ ي  مـــــــثلا

الزراعيـــــــة فـــــــي اليابـــــــان والتـــــــي كانـــــــت حتـــــــى الحـــــــرب العالميـــــــة الأولـــــــى الســـــــبب وراء نمـــــــو وتطـــــــور الزراعـــــــة، عنـــــــدما 

اليب كــــــــان المـــــــــالكون يشـــــــــاركون فـــــــــي عمليـــــــــة الإنتـــــــــاج بأنفســـــــــهم ويســـــــــتثمرون فـــــــــي التكنولوجيـــــــــا وتحســـــــــين أســــ ـــــ

ــ ي عـــــــن الأرض  ــي وقـــــــت لاحـــــــق عنـــــــدما غـــــــاب مـــــــلاك الأراضـــــ ــائق فـــــ الـــــــري، ولكـــــــن تلـــــــك الملكيـــــــات تحولـــــــت إلـــــــى عـــــ

  فــــــــي الإنتاجيــــــــة الزراعيـــــــــة. ارتفــــــــاع دون حصــــــــول وأصــــــــبحوا غيــــــــر مهتمــــــــين بالاســــــــتثمار بهــــــــا الأمــــــــر الــــــــذي حــــــــال 

 له فائدة اقتصادية. اوهنا أصبح موضوع إعادة النظر في الملكية الزراعية أمرً 

الانحدار إثالثا:   تقنيات  تستخدم  والتي  القياسية  الكمية  البحوث  على  التركيز  من  الكثير  هنالك  ن 

يعتقد بأن هكذا        اختيار عينة تشمل على مجموعة من البلدان.  وفي الوقت الذي  عبر  والذي يتمالمقطعي  

ايلاء   على  يؤكد  بالمقابل  أنه  نجد  مؤكد،  بشكل  نتائجها  على  التعويل  يمكن  لا  بالحالة    الاهتمامدراسات 

( أيضأ، من خلال الأخذ بالنماذج القياسية التي تتعامل مع بلد ما حصرا، حيث يعزز Case Studyالدراسية )

بقدر   يغطي  نقا   نتائج من خلال  الحصول عليه من  يتم  بالحالة    أكبر ما  الجوانب المختلفة  التفصيل  من 

 الاجتماعية وغيرها. الجوانب التاريخية و  موضوع الدراسة سواء في

 

مــــــــــع الاقتصــــــــــاد المؤسســــــــــ ي الجديــــــــــد أهميــــــــــة كبيــــــــــرة لموضــــــــــوع حمايــــــــــة حقــــــــــوق الملكيــــــــــة الخاصــــــــــة، يعطــــــــــي 

الأخـــــــــذ بعـــــــــين الاعتبـــــــــار أن طبيعـــــــــة حقـــــــــوق الملكيـــــــــة الموجـــــــــودة يمكـــــــــن أن تكـــــــــون مختلفـــــــــة بـــــــــين بلـــــــــد وآخـــــــــر 

 حسب الظروف الخاصة بذلك البلد ومرحلة التطور الذي يمر بها.
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ن هنالك العديد من المؤشرات  أبخصوص الجانب المتعلق بقياس المؤسسات، لابد من القول ابتداءً ب

وكون إن الوقوف   (.  2013والتي تتولى جهات مختلفة إعدادها واحتسابها ومن ثم نشرها )انظر الطلافحة،  

نطاق اهتمام هذه الورقة، ولكن من المفيد  مناقشة المنهجية المعتمدة لهذه المؤشرات وتقيمها هي ليست في أو

Voigt  (2013  )وفي هذا الخصوص نجد أن    قياس المؤسسات.   المؤشرات علىالإشارة إلى مسألة مدى قدرة تلك  

يشير إلى واحدة من تلك المؤشرات الشائعة التداول وعلى نطاق واسع، ألا وهي مؤشرات الحوكمة والتي يتولى  

وَليّ نشرها بشكل سنوي منذ عام   (.  تشتمل مؤشرات  Kaufmann and Kraay  2023)انظر    1996البنك الدُّ

الحوكمة على خمس مؤشرات كالتالي: التعبير والمسائلة، الاستقرار السياس ي وغياب العنف والإرهاب، فعالية  

بين   تتراوع أقيامها  الفساد والتي  القانون، الحد من  التنظيمية، سيادة  العملية    كأعلى   2.5الحكومة، جودة 

 قيمة.  كأدنى 2.5 -قيمة و 

(، والـــــــذي أوةـــــــح بصـــــــريح العبـــــــارة انـــــــه لا يمكـــــــن إنكـــــــار بـــــــأن تلـــــــك 2013) Voigtهنـــــــا نقـــــــف عنـــــــد رأي 

المؤشــــــــــرات هــــــــــي محـــــــــــل انتقــــــــــاد والـــــــــــذي يتعلــــــــــق بشـــــــــــكل رئــــــــــيس بانهــــــــــا ليســـــــــــت قائمــــــــــة علـــــــــــى تحديــــــــــد واةـــــــــــح 

وهــــــي فـــــــي ذلـــــــك تســــــتند علـــــــى نتـــــــائج للمســـــــوحات  ولكـــــــن علـــــــى تعــــــاريف ضـــــــمنية لمفـــــــاهيم متنوعـــــــة.  ،للمفــــــاهيم

ــر مــــــــــن وقــــــــــت لأخــــــــــر، الأمــــــــــر الــــــــــذي يجعــــــــــل مــــــــــن النتــــــــــائج المتحصــــــــــل  ــي عرضــــــــــة للتغيــــــــ المتــــــــــوفرة، وبالتــــــــــالي ف ــــــــ

 يمكن التعويل عليها. عند المقارنة بين فترات زمنية مختلفة نتائج لا  عليها

الملاحظات الجوهرية  (، نجد أنهما أوردا جملة من2007) Stevens and Dietscheوعندما ننتقل إلى 

تتبنى مسارً  بأنها  القول  في    انقديً   االتي يمكن  بالبلدان   كثرأ، ولكنها معنية  Chang  المضمون لمراجعةمشابه 

النفطية.   بالموارد  أن    الغنية  ملاحظاتهما  Stevens and Dietsche  (2007نجد  أجملا  قد  الناتجة   -( 

اط رئيسية يمكن تلخيصها وكما يلي:  في كون أن المؤسسات هي الحل في -مخاوف حقيقية  عن
َ
 أربعة نِق

يحــــــــــول دون الحصــــــــــول علــــــــــى نتــــــــــائج  ن اخـــــــــتلاف المؤسســــــــــات القائمــــــــــة بــــــــــين بلــــــــــد وآخـــــــــر قــــــــــد لا إأولا: 

جيــــــــــدة بــــــــــذات المســــــــــتوى فــــــــــي كــــــــــلا البلــــــــــدين.  وخيــــــــــر مثــــــــــال يضــــــــــرب بهــــــــــذا الصــــــــــدد هــــــــــو البلــــــــــدان الصــــــــــناعية 

ــها عـــــــــن الـــــــــبعض  ــية مختلـــــــــف بعضـــــــ ــه تلـــــــــك البلـــــــــدان مـــــــــن ترتيبـــــــــات مؤسســـــــ ــا تمتلكـــــــ ــالرغم ممـــــــ ــة، بـــــــ المتقدمـــــــ

 دون اعتبارهـــــــــا ذات نوعيـــــــــة جيـــــــــدة.  كــــــــــذلك ن الاخـــــــــتلاف فـــــــــي َتلــــــــــك الترتيبـــــــــات لـــــــــم يقـــــــــف عالآخـــــــــر، فـــــ ــــ
َ
حــــــــــائلا

ــائج مماثلـــــــة. نعفـــ ــــ ــى تحقيـــــــق نتـــــ ــة لا يقـــــــود بالضـــــــرورة الـــــ ــي هـــــــذا الصـــــــدد   وجـــــــود ترتيبـــــــات مؤسســـــــية مماثلـــــ وفـــــ

توجـــــــــــد العديـــــــــــد مـــــــــــن الأمثلـــــــــــة علـــــــــــى بلـــــــــــدان ناميـــــــــــة اســـــــــــتوردت أو اســـــــــــتحدثت مؤسســـــــــــات مشـــــــــــابهة لأخـــــــــــرى 

ا نجــــــــد بالمقابـــــــــل  موجــــــــودة فــــــــي الـــــــــدول المتقدمــــــــة، ولكــــــــن لـــــــــم ينــــــــتج عنهــــــــا النتـــــــــائج الإيجابيــــــــة المتوخــــــــاة.  فيمـــــــــَ

بعــــــض الاقتصـــــــادات الناشـــــــئة فــــــي شـــــــرق آســـــــيا قــــــد طـــــــورت ترتيبـــــــات مؤسســــــية خاصـــــــة بهـــــــا، واســـــــتطاعت  أن

وهــــــــذا قـــــــاد المؤلفــــــــان إلــــــــى التســــــــاؤل حــــــــول مــــــــدى تــــــــوفر  تحقيـــــــق نتــــــــائج إيجابيــــــــة ملموســــــــة لا يمكــــــــن إنكارهــــــــا. 

 مقياس موضوعي يمكن التعويل عليه عند تقييم نوعية المؤسسات.
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، فقــــــــــد ينــــــــــتج اثانيـــــــــا: هنالــــــــــك مســــــــــألة الأخــــــــــذ بالجانــــــــــب الموضــــــــــوعي عنــــــــــد تقيــــــــــيم المؤسســــــــــات أيضــــــــــً 

ــين أكثــــــــر مــــــــن كونــــــــه  ــعا أو متحيــــــــزا بشــــــــكل أو بــــــــ خر لمنظــــــــور إيــــــــديولو ي معــــــ ــه توصــــــــيف المؤسســــــــات خاضــــــ عنــــــ

يتعلــــــــق بالنتــــــــائج المترتبــــــــة عــــــــن الاخــــــــذ  علــــــــى الجانــــــــب المعرفــــــــي المجــــــــرد ويــــــــدخل فــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد مــــــــا امســــــــتندً 

 بالديمقراطية كمنهج للحكم. 

ثالثا: في البحث الك ي عادة ما يستعان بعدد من المؤشرات والتي لم يتم تصميمها واحتسابها أصلا  

تلك المؤشرات مؤشر المخاطر السياسية والذي يصدر    ةويأتي في مقدم  بقصد قياس نوعية المؤسسات القائمة.  

لذلك فعنها    ،الخبراء  لآراء، فتلك المؤشرات تقوم على استطلاع  International Country Risk Guideضمن  

 لأغراض الدراسات المقارنة.  -يقبل الشك  وبشكل لا  -لم تصمم 

اقـــــــــــــع.   رابعـــــــــــــا: لا يوجـــــــــــــد مـــــــــــــا يبـــــــــــــين كيـــــــــــــف يمكـــــــــــــن أن يحصـــــــــــــل التغييـــــــــــــر المؤسســـــــــــــ ي علـــــــــــــى أرض الو

  وهـــــــــــــذا
ً
عامـــــــــــــل نوعيـــــــــــــة المؤسســـــــــــــات كمتغيـــــــــــــر معتمـــــــــــــد بـــــــــــــدلا

 
يفـــــــــــــرض بالنتيجـــــــــــــة فـــــــــــــي التحليـــــــــــــل الك ـــــــــــــي أن ت

  اتكون متغيرً  أن من
ً
 .مستقلا

وفـــــــــــي الوقـــــــــــت الـــــــــــذي نجـــــــــــد فيمـــــــــــا جـــــــــــاء مـــــــــــن ملاحظـــــــــــات تســـــــــــتحق أن تأخـــــــــــذ بنظـــــــــــر الاعتبـــــــــــار عنـــــــــــد 

 الحاجــــــــــة عالتعليـــــــــق علـــــــــى النتــــــــــائج المستخلصـــــــــة مــــــــــن تطبيـــــــــق النمــــــــــاذج القياســـــــــية، فـــــ ـــــ
ً
ن ذلـــــــــك يبــــــــــين أيضـــــــــا

ــألة  جـــــــراء البحـــــــوث التطبيقيـــــــة القياســـــــية. إالاســـــــتعانة بـــــــأكثر مـــــــن مؤشـــــــر عنـــــــد  إلـــــــى بعضـــــــافة الـــــــى ذلـــــــك المســـــ

المتعلقـــــــــة بعـــــــــدم وجـــــــــود مؤشـــــــــر منفـــــــــرد يمكـــــــــن اســـــــــتخدامه لبيـــــــــان التطـــــــــور أو التراجـــــــــع المؤسســـــــــ ي الحاصـــــــــل 

 من التحديات الرئيسية التي تواجه الباحثين في هذا المجال. اوهذا يمثل واحدً  عبر الزمن. 

 الخاتمة  .4

فـــــــــي الوقـــــــــت الـــــــــذي رحلـــــــــت بعـــــــــض مـــــــــن الأســـــــــماء البـــــــــارزة المنســـــــــوبة للاقتصـــــــــاد المؤسســـــــــ ي الجديـــــــــد، 

 نجــــــد فــــــي الوقــــــت نفســــــه أن الــــــبعض الآخــــــر مــــــن جيــــــل الآبــــــاء المؤسســــــين أو تــــــابعيهم قــــــد كبــــــروا فــــــي الســــــن وقــــــلَّ 

ن كــــــــــــان لا يــــــــــــزال مســــــــــــتمرًا عنــــــــــــد آخــــــــــــرين إالعطــــــــــــاء البحثــــــــــــي عنــــــــــــد عــــــــــــدد مــــــــــــن هــــــــــــؤلاء مقارنــــــــــــة بالســــــــــــابق، و 

ومــــــع ذلـــــــك يمكــــــن القــــــول بـــــــأن الاقتصــــــاد المؤسســـــــ ي الجديــــــد كــــــان ولا يـــــــزال يمتلــــــك قـــــــدرا  يومنــــــا هـــــــذا.   حتــــــى

كبيــــــــــرًا مــــــــــن القــــــــــوة والــــــــــزخم فــــــــــي الأوســــــــــاط الأكاديميــــــــــة والبحثيــــــــــة، فنجــــــــــد علــــــــــى ســــــــــبيل المثــــــــــال أن الأجنــــــــــدة 

ــ ي.  ــيع الجــــــــــــديرة بالبحــــــــــــث والتق ــــــــــ ــد مــــــــــــن المواضــــــــــ ــة لا تــــــــــــزال غنيــــــــــــة بالعديــــــــــ وقــــــــــــد يكمــــــــــــن واحــــــــــــد  البحثيــــــــــ

ــتقبل هــــــ ــــ مــــــــــن ــي المســــــــ ــر اســــــــــتمراريته فــــــــ ــة،  و عناصــــــــ ــي حقــــــــــل العلــــــــــوم الاجتماعيــــــــ ــة فــــــــ ــه مــــــــــن جاذبيــــــــ ــا يمتلكــــــــ مــــــــ

ــه أيضــــــــيشكل ومــــــا ا مــــــن عنصـــــــر جــــــذب للعديــــــد مــــــن البــــــاحثين الشـــــــباب وصــــــانعي القــــــرار فــــــي الــــــدول الناميـــــــة ـــــــــ

(Menard and Shirley, 2014.) 
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يمكــــــن القــــــول بــــــأن الاقتصــــــاد المؤسســــــ ي الجديــــــد كــــــان ولا يــــــزال يمتلــــــك قــــــدرا كبيــــــرًا مــــــن القــــــوة والـــــــزخم 

ــة لا تـــــــــزال غنيـــــــــة  ــال أن الأجنـــــــــدة البحثيـــــــ ــبيل المثـــــــ ــى ســـــــ ــة والبحثيـــــــــة، فنجـــــــــد علـــــــ ــي الأوســـــــــاط الأكاديميـــــــ فـــــــ

 بالعديد من المواضيع الجديرة بالبحث والتق  ي. 

 

الورقة مراجعة نقدية للمدرسة المؤسسية الحديثة وذلك بالتركيز على المنهج المؤسس ي   هذهقدمت  

وعلى المختلفة  العالم  بلدان  في  عدمه  من  والرخاء  النمو  أسباب  بتناول  المعنى  الطويل.  التاريتي   الأمد 

وعلاقته   كما الحديث  المؤسس ي  بالاقتصاد  المتعلقة  النظرية  الجوانب  من  العديد  كذلك  الورقة  تناولت 

يمكن أن يكون لها انعكاس على النتائج  بالتنمية، حيث سلطت الضوء على عدد من جوانب القصور، والتي

ة. وقد مّيَّ
َ
الك جاء في مقدمة ذلك الجانب المتعلق بالمؤشرات المتاحة  المستخلصة ولاسيما في مجال البحوث 

ب ألا يقتصر على بيان ذلك فقط، وإنما أن تخطو خطوة  وحيث أن نطاق اهتمام الورقة يج  لجمهور الباحثين.  

 ، الأمام في البحث عن كيفية تجاوز ذلك القصور، ولاسيما فيما يخص المؤسسات والتنمية في العالم العربي الي

الاقتصادية  نجد اللجنة  قامت  الصدد، حيث سبق وأن  بهذا  المحاولات  إلى بعض  الإشارة هنا  الضرورة  من 

بالنزاع  المتأثرة  العربية  الدول  من  لعدد  مؤشرات  ونشر  باحتساب  )الاسكوا(،  آسيا  لغرب  المتحدة  ل مم 

الســـــــالع وهي المحتلة،  الأراض ي  في  الفلسطينية  السلطة  لبنان،  واليمــــــــراق،  غطـــــــودان  والتي  المـــــــ ــــن،  دّة  ــــــــــت 

  ولم يستمر لسبب أو لآخر. ولكن يبدو ان الاحتساب قد توقف    .  Kler et al, 2011)( )1997-2008) ةـــــــالزمني

أيضا،  )الاسكوا(  إلى  منسوبة  بحثية  مجموعة  بها  اضطلعت  والتي  جديدة  محاولة  ذلك  بعد  وجاءت 

البلدان العربية والذي نشر بعنوان” نحو مؤشر حوكمة  وضعت اللبنات الأولى لبناء مؤشر للحوكمة في حيث

 (. ESCWA, 2021عربي“ )

ــا هــــــــــو احتســــــــــاب  ن هكــــــــــذا محــــــــــاولات تســــــــــتحق الاهتمــــــــــام والــــــــــدعم المطلــــــــــوب كــــــــــون مــــــــــاإ ينــــــــــتح عنهــــــــ

ــار العربيـــــــــة، وبتحقيـــــــــق ذلـــــــــك، فـــــ ــــ ــة بالأقطـــــــ ــى مســـــــــتويينعوتطـــــــــوير مؤشـــــــــرات خاصـــــــ  . ن الفائـــــــــدة ســـــــــتكون علـــــــ

أنهـــــــــــا تـــــــــــوفر مؤشـــــــــــرات اضـــــــــــافية يمكـــــــــــن أن يســـــــــــتعين بهـــــــــــا البـــــــــــاحثين فـــــــــــي المنطقـــــــــــة وعـــــــــــدم الاقتصـــــــــــار  ،الأول 

ــى ــة. علـــــ ــا تقدمـــــــه المؤسســـــــات والمنظمـــــــات الدوليـــــ ــتمتد لتعـــــــود  آخـــــــر، نجـــــــدوعلـــــــى مســـــــتوى   مـــــ أن الفائـــــــدة ســـــ

مــــــــن معلومــــــــة مفيــــــــدة توةــــــــح مــــــــدى التطــــــــور او التراجــــــــع المؤسســــــــ ي  هبالفائـــــــدة علــــــــى صــــــــانع القــــــــرار لمــــــــا تقدمـــ ـــــ

ــل فـــــــــي تلـــــــــك البلـــــــــدان.    الحاصـــــــ
ً
ــاوز حالـــــــــة ابتعـــــــــاد عـــــــــدد  وبـــــــــذلك فـــــــــعن تـــــــــوفر المؤشـــــــــرات ســـــــــيتيح مجـــــــــالا لتجـــــــ

ــة المؤشــــــــرات الاقتصــــــــاديين عــــــــن  مــــــــن ــباب تتعلــــــــق بطبيعــــــ ــ ي الجديــــــــد لأســــــ ــنهج الاقتصــــــــاد المؤسســــــ الاخــــــــذ بمــــــ

ــا. 2016المتـــــــوفرة )فويـــــــت،  ــة العربيـــــــة ايضـــــ ــى المنطقـــــ ــال علـــــ ــا ســـــــتوفر  (، وهـــــــذا ينطبـــــــق بطبيعـــــــة الحـــــ ــا أنهـــــ كمـــــ

ــابها ونشــــــــــرها جهــــــــــات تطالــــــــــب  ــاحثين، كــــــــــون أن الــــــــــبعض مــــــــــن المؤشــــــــــرات تقــــــــــوم باحتســــــــ ــا للبــــــــ بــــــــــديلا مجانيــــــــ

بمبــــــالة ماليــــــة مقابــــــل توفيرهــــــا للبـــــــاحثين، وهــــــو أمــــــر يضــــــع قيــــــودا علـــــــى حريــــــة الباحــــــث ويقلــــــل مــــــن المســـــــاحة 
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المتاحــــــــــة لــــــــــه عنــــــــــد اختيــــــــــار المؤشـــــــــــرات، وســــــــــيترتب علــــــــــى ذلــــــــــك بالضـــــــــــرورة محــــــــــددات عنــــــــــد بنــــــــــاء النمـــــــــــاذج 

 القياسية وبالتالي على النتائج المتحققة. 

قــــــــد يكــــــــون أحــــــــد المقترحــــــــات العمليـــــــــة هــــــــو النظــــــــر بشــــــــأن انشــــــــاء نـــــــــوع مــــــــن الشــــــــراكة بــــــــين المراكـــــــــز 

 البحثية في المنطقة العربية والتي تتصدى لموضوع احتساب المؤشرات وتوفيرها للمهتمين. 

ة  رْجَمــــــَ
َ
ــي برنــــــامَج يتــــــولى ت ــى موضــــــوع تبنــــ ــاء أولويــــــة إلــــ ــة إلــــــى إعطــــ ــر الأخيــــــر فهــــــو الحاجــــــة الماســــ ــا الأمــــ أمــــ

ــ ي الجديـــــــــــــــــأدبي ــاد المؤسســـــــــ ــتم إي د. ـــــــــــــــــــات الاقتصـــــــــ ــوهـــــــــــذا يتطلـــــــــــب أن يـــــــــ ــبحيام ـــــــــــــــلاء الموضـــــــــــوع الاهتمـــــــــــــــــ ث ـــــــــــــ

 في أجندة المؤسسات البحثية بالإضافة إلى الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة. لــيدخ
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 العربيةالمراجع 

ــم: أصـــــــــول الســـــــــلطة والازدهـــــــــار والفقـــــــــر،2015اســـــــــيموجنو د. و روبنســـــــــون جـــــــــيمس أ. )  (.  لمـــــــــاذا تفشـــــــــل الامـــــــ

 القاهرة.  للاستثمارات الثقافية:ترجمة بدران حامد، الطبعة الأولى، الدار الدولية 

المعهـــــــــــد  ، الكويـــــــــــت:42سلســـــــــــلة جســـــــــــر التنميـــــــــــة، العـــــــــــدد  (. 'المؤسســـــــــــات والتنميـــــــــــة'،2005الأمـــــــــــام، عمـــــــــــاد )

 العربي للتخطيط. 

 (. كشف الأقنعة عن نظريات التنمية الاقتصادية، دار الهلال: القاهرة.2001أمين، جلال )

ــا ) ــي البلــــــــــدان 2020الشــــــــــربيني، ابــــــــــراهيم زكريــــــــ ــة فــــــــ ــم التنميــــــــ ــي دعــــــــ ــ ي الجديــــــــــد ودورة فــــــــ ــاد المؤسســــــــ (. الاقتصــــــــ

 .196-141، ص ص 1، العدد 42المجلد  النامية ومنها مصر.  مجلة البحوث التجارية،

ــين ) ــر التنميــــــــة، 2005الطلافحــــــــة، حســــــ ــلة جســــــ ــة'. سلســــــ ــي الــــــــدول العربيــــــ ــية فــــــ (. 'ســــــــجل التطــــــــورات المؤسســــــ

 ، المعهد العربي للتخطيط: الكويت.46العدد 

ــتيفن ) ــى، ترجمـــــــــة مصـــــــــطفى ســـــــــرور، المتوســـــــــط: 2017فويـــــــــت، ســـــــ ــاتي، الطبعـــــــــة الأولـــــــ (. الاقتصـــــــــاد المؤسســـــــ

 ميلانو.  

ــباحي، فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء ومحمـــــــــــــدي، فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء ) (. المؤسســـــــــــــاتية ودورهـــــــــــــا فـــــــــــــي تحقيـــــــــــــق 2018مصـــــــــــ

 .186-178ص .التنمية الاقتصادية في الجزائر، المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، ص

ــاري ر. )نــــــــورث،  ــ ي.، والــــــــيس جــــــــون جوزيــــــــف، وينغاســــــــت بــــــ (. فــــــــي  ــــــــل العنــــــــف: السياســــــــة 2016دوغــــــــلاس ســــــ

، المجلـــــــــس 433العــــــــدد  ،والاقتصــــــــاد ومشــــــــكلات التنميـــــــــة. ترجمــــــــة كمــــــــال المصـــــــــري، سلســــــــلة عــــــــالم المعرفـــــــــة

 لكويت. والآداب: االوطني للثقافة والفنون 
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د. بلقا�شم العبا�س

د. اأمل الب�شبي�شي

اأ. ح�شّان خ�شر

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. اأحمد الكواز

د. عادل محمد خليل

د. عادل محمد خليل

د. عادل محمد خليل

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. عماد الإمام

اأ. �شالح الع�شفور

د. ناجي التوني

رقم العدد
الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخام�س

ال�شاد�س

ال�شابع

الثامن

التا�صع

العا�شر

الحادي ع�شر

الثاني ع�شر

الثالث ع�شر

الرابع ع�شر

الخام�س ع�شر

ال�شاد�س ع�شر

ال�شابع ع�شر

الثامن ع�شر

التا�شع ع�شر

الع�شرون

الواحد والع�شرون

الثاني والع�شرون

الثالث والع�شرون

الرابع والع�شرون

الخام�س والع�شرون

ال�شاد�س والع�شرون

ال�شابع والع�شرون

الثامن والع�شرون

التا�شع والع�شرون

الثلاثون

الواحد والثلاثون

الثاني والثلاثون

الثالث والثلاثون

الرابع والثلاثون

الخام�س الثلاثون

ال�شاد�س الثلاثون

ال�شابع والثلاثون

الثامن والثلاثون

التا�شع والثلاثون

الأربعون

الواحد الأربعون

الثاني الأربعون

الثالث الأربعون

الرابع الأربعون



الدمج الم�شرفي

اتخاذ القرارات 

الإرتباط والنحدار الب�شيط

اأدوات الم�شرف الإ�شلامي

البيئة والتجارة والتناف�شية

الأ�شاليب الحديثة لتنمية ال�شادرات

القت�شاد القيا�شي

الت�شنيف التجاري

اأ�شاليب التفاو�س التجاري الدولي 

م�شفوفة الح�شابات الجتماعية 

وبع�س ا�شتخداماتها 

منظمة التجارة العالمية: من الدوحة 

اإلى هونج كونج

تحليل الأداء التنموي

اأ�شواق النفط العالمية

تحليل البطالة

المحا�شبة القومية الخ�شراء

موؤ�شرات قيا�س الموؤ�ش�شات 

الإنتاجية وقيا�شها

نوعية الموؤ�ش�شات والأداء التنموي

عجز الموازنة: الم�شكلات والحلول

تقييم برامج ال�شلاح القت�شادي

ح�شاب فجوة الأهداف الإنمائية للاألفية

موؤ�شرات قيا�س عدم العدالة في توزيع الإنفاق 

ال�شتهلاكي

اقت�شاديات ال�شتثمار: النظريات والمحددات

اقت�شاديات التعليم 

اإخفاق اآلية الأ�شواق وتدخل الدولة

موؤ�شرات قيا�س الف�شاد الإداري

ال�شيا�شات التنموية

تمكين المراأة: الموؤ�شرات والأبعاد التنموية

التجارة الخارجية والنمو القت�شادي

قيا�س التحوّل الهيكلي

الموؤ�شرات المركبة

التطورات الحديثة في الفكر 

القت�شادي التنموي

برامج الإ�شلاح الموؤ�ش�شي

الم�شاعدات الخارجية من اأجل التنمية

قيا�س معدلت العائد على التعليم

خ�شائ�س اأ�شواق الأ�شهم العربية

التجارة الخارجية والتكامل 

القت�شادي الإقليمي

النمو القت�شادي المحابي للفقراء

�شيا�شات تطوير القدرة التناف�شية

عر�س العمل وال�شيا�شات القت�شادية

دور القطاع التمويلي في التنمية

تطور اأ�شواق المال والتنمية

بطالة ال�شباب

ال�شتثمارات البينية العربية

اأ. ح�شّان خ�شر

اأ. جمال حامد

اأ. �شالح الع�شفور

اأ. ح�شن الحاج

د. م�شطفى بابكر

د. م�شطفى بابكر

د. بلقا�شم العبا�س

اأ. ح�شّان خ�شر

اأ. �شالح الع�شفور

د. اأحمد الكواز 

د. اأحمد طلفاح

د. علي عبد القادر علي

اأ. ح�شّان خ�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. م�شطفى بابكر

د. علي عبدالقادر علي

د. ح�شن الحاج

د. علي عبد القادر علي 

د. ريا�س بن جليلي

د. علي عبدالقادر علي

اأ. عادل عبدالعظيم

د. عدنان وديع

د. اأحمد الكواز

د. علي عبدالقادر علي

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اأحمد الكواز

اأ. ربيع ن�شر

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د.اإبراهيم اأونور

د.اأحمد الكواز

د.علي عبدالقادر علي

د. ريا�س بن جليلي 

د. و�شاح رزاق

د. وليد عبد موله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

الخام�س الأربعون

ال�شاد�س الأربعون

ال�شابع الأربعون

الثامن الأربعون

التا�شع الأربعون

الخم�شون

الواحد والخم�شون

الثاني والخم�شون

الثالث والخم�شون

الرابع والخم�شون 

الخام�س والخم�شون 

ال�شاد�س والخم�شون

ال�شابع والخم�شون

الثامن والخم�شون

التا�شع والخم�شون

ال�شتـون

الواحد وال�شتون

الثاني وال�شتون

الثالث وال�شتون

الرابع وال�شتون

الخام�س وال�شتون

ال�شاد�س وال�شتون

ال�شابع وال�شتون

الثامن وال�شتون

التا�شع وال�شتون

ال�شبعون

الواحد وال�شبعون

الثاني وال�شبعون

الثالث وال�شبعون

الرابع وال�شبعون

الخام�س وال�شبعون

ال�شاد�س وال�شبعون

ال�شابع وال�شبعون

الثامن وال�شبعون

التا�شع وال�شبعون

الثمانون

الواحد والثمانون

الثاني والثمانون

الثالث والثمانون

الرابع والثمانون

الخام�س والثمانون

ال�شاد�س والثمانون

ال�شابع والثمانون

الثامن والثمانون



فعالية اأ�شواق الأ�شهم العربية

الم�شئولية الجتماعية لل�شركات

البنية الجزئية لأ�شواق الأوراق المالية

مناطق التجارة الحرة

تناف�شية المن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة:

الخ�شائ�س والتحديات

تذبذب اأ�شواق الأوراق المالية

الإمكانيات التكنولوجية والنمو القت�شادي

موؤ�شرات النظم التعليمية

نماذج الجاذبية لتف�شير تدفقات التجارة

حول �شياغة اإ�شكالية البطالة في الدول العربية

تمكين المراأة من اأجل التنمية

الأطر الرقابية لأ�شواق الأ�شهم العربية

نظام الح�شابات القومية لعام 2008

العربية  الدول  على  القت�شادية  الأزمة  تبعات 

والنامية

الطبقة الو�شطى في الدول العربية

كفاءة البنوك العربية

اإدارة المخاطر في الأ�شواق المالية

ال�شيا�شات المالية المحابية للفقراء

ال�شيا�شات القت�شادية الهيكلية

مجل�س  دول  في  التنموي  التخطيط  خبرات 

التعاون الخليجي

تحديات النمو القت�شادي في الدول الخليجية

�شيا�شات العدالة الجتماعية

ال�شيا�شات ال�شناعية في ظل العولمة

البنوك  ومركزية  ا�شتقلالية  حول  ملاحظات 

المركزية

التخطيط والتنمية في الدول العربية

التخطيط ال�شتراتيجي للتنمية

�شيا�شات التناف�شية

ت�شنيف  في  الدولية  الموؤ�ش�شات  تقارير  منهجية 

القت�شادية  الموؤ�شرات  بع�س  ح�شب  الدول 

والجتماعية: بين الواقعية والمبالغة

�شراكة القطاعين العام والخا�س كمطلب تنموي

القت�شاد الأخ�شر والبلدان العربية

اللامركزية واإدارة المحليات: تجادب عربية ودولية

حدود ال�شيا�شات القت�شادية

التنمية في القطاع الزراعي والأمن الغذائي العربي

الدعم الفني والمن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة

التدريب وبناء ال�شلوك المهني

المخاطر الجتماعية

خرائط فر�س ال�شتثمار والمن�شاآت ال�شغيرة والمتو�شطة

القت�شادية:  التنمية  في  ودوره  المادي  غير  المال  راأ�س 

حالة الدول العربية

د. اإبراهيم اأونور

د. ح�شين الأ�شرج 

د. وليد عبد موله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. محمد اأبو ال�شعود

د. ريا�س بن جليلي

د. وليد عبد موله

د. بلقا�شم العبا�س

د. ريا�س بن جليلي

د. اإبراهيم اأونور

د. اأحمد الكواز

د. بلقا�شم العبا�س

د. علي عبدالقادر علي

د. وليد عبدموله

د. اإبراهيم اأونور

د. وليد عبدموله

د. اأحمد الكواز

د. ريا�س بن جليلي

د. بلقا�شم العبا�س

د. وليد عبدموله

د. بلقا�شم العبا�س

د. و�شاح رزاق

د. ح�شين الطلافحة

د. وليد عبدموله

اأ. �شالح الع�شفور

د. محمد اأمين لزعر

اأ. بلال حموري

د. اأحمد الكواز 

د. محمد عمر باطويح 

د. اأحمد الكواز 

د. محمد اأمين لزعر

د. ايهاب مقابله

د. فهد الف�شالة

د. في�شل حمد المناور

د. ايهاب مقابله

د. وليد عبدموله

التا�شع والثمانون

الت�شعون 

الواحد والت�شعون

الثاني والت�شعون

الثالث والت�شعون

الرابع والت�شعون

الخام�س والت�شعون

ال�شاد�س والت�شعون

ال�شابع والت�شعون

الثامن والت�شعون

التا�شع والت�شعون

المائة

المائة وواحد

المائة واثنان

المائة وثلاثة

المائة واأربعة

المائة وخم�شة 

المائة و�شتة

المائة و�شبعة

المائة وثمانية

المائة وت�شعة

المائة وع�شرة

المائة والحادي ع�شر

المائة والثاني ع�شر

المائة والثالث ع�شر

المائة والرابع ع�شر

المائة والخام�س ع�شر

المائة وال�شاد�س ع�شر

المائة وال�شابع ع�شر

المائة والثامن ع�شر

المائة والتا�شع ع�شر

المائة والع�شرون

المائة والواحد والع�شرون

المائة والثاني والع�شرون

المائة والثالث والع�شرون

المائة والرابع والع�شرون

المائة والخام�س والع�شرون

المائة وال�شاد�س والع�شرون



د. نواف اأبو �شمالة  

د. اأحمد الكواز

د.نواف اأبو �شمالة

د. اأحمد الكواز

د. اإيهاب مقابله

د. في�شل المناور

د. اإيهاب مقابله

د. محمد اأمين لزعر

د. اإيهاب مقابله

د. اإيهاب مقابله

اأ.د. ح�شين الطلافحه

اأ. عمر ملاعب

د. نواف اأبو �شماله 

د. فهد الف�شالة 

د. محمد باطويح 

د. عوني الر�شود

د. اإيهاب مقابله

د.علم الدين بانقا

د. في�شل المناور

اأ. عبدالله بوعجيلة

د. ايهاب مقابله

اأ. عبدالله بوعجيلة

د. محمد باطويح

د. علم الدين بانقا

اأ. �شفاء المطيري

د. محمد اأمين لزعر 

اأ. عمر ملاعب 

د. اإيهاب مقابله

اأ. محمد عواوده

اأ.د. اإيهاب مقابله

د. �شهيل مقابله

اأ. عمر ملاعب

اأ.د. في�شل المناور

د. منى العلبان

المائة والثامن والع�شرون

المائة والتا�شع والع�شرون

المائة والثلاثون

المائة والواحد والثلاثون

المائة والثاني والثلاثون

المائة والثالث والثلاثون

المائة والرابع والثلاثون

المائة والخام�س والثلاثون

المائة وال�شاد�س والثلاثون

المائة وال�شابع والثلاثون

المائة والثامن والثلاثون

المائة والتا�شع والثلاثون

المائة والأربعون

المائة والواحد والأربعون

المائة والثاني والأربعون

المائة والثالث والأربعون

المائة والرابع والأربعون

المائة والخام�س والأربعون

المائة وال�شاد�س والأربعون

المائة وال�شابع والأربعون

المائة والثامن والأربعون

المائة والتا�شع والأربعون

المائة والخم�شون

المائة والواحد والخم�شون

المائة والثاني والخم�شون

المائة والثالث والخم�شون

المائة والرابع والخم�شون

القت�شاد الأخ�شر وتحديات الت�شغيل في الدول العربية

النمو ال�شامل

تقييم اأداء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

تطوير تمويل التنمية

ال�شغرى  الم�شروعات  وتمويل  التجارية  البنوك 

وال�شغيرة والمتو�شطة

تمكين المراأة العربية في المجال التنموي

حا�شنات الأعمال والم�شروعات ال�شغرى وال�شغيرة 

والمتو�شطة

الدول العربية وتنويع ال�شادرات

ال�شغر  المتناهية  للم�شروعات  التنموي  الأثر 

وال�شغيرة والمتو�شطة

الم�شروعات  وتمويل  القرو�س  �شمان  برامج 

ال�شغرى وال�شغيرة والمتو�شطة

من الأهداف التنموية للاألفية اإلى خطة التنمية 

الم�شتدامة 2030: التقييم والم�شتجدات

 ال�شيا�شات ال�شناعية الحديثة في تجارب الدول 

المتقدمة والنا�شئة

الجدارة في العمل

التنمية المحلية الم�شتدامة والم�شروعات ال�شغيرة 

والمتو�شطة

التخطيط ال�شتراتيجي وا�شتخدام بطاقات الأداء 

المتوازن في بناء ثقافة التميز في الموؤ�ش�شات العامة

وتمويل  الم�شرفية  غير  التمويلية  الموؤ�ش�شات 

الم�شروعات المتناهية ال�شغر وال�شغيرة والمتو�شطة

تطور مفاهيم الفقر وتوزيع الدخل خلال الفترة 

)2017-1960(

العمل التطوعي والتنمية

للم�شروعات  الموقع  اختيار  ومحددات  مرتكزات 

المتناهية ال�شغر وال�شغيرة والمتو�شطة

تقييم الأثر البيئي للم�شروعات التنموية

اقت�شاد  في  ال�شتثمار  و�شيا�شات  ا�شتراتيجيات 

المعرفة في الدول العربية

التعلم الريادي

التناف�شية  موؤ�شرات  واإ�شدار  الدولية  الموؤ�ش�شات 

القت�شادية: اأية م�شداقية؟

الحكومة الإلكترونية وجائحة )كوفيد- 19(

لموؤ�ش�شات  الأداء  قيا�س  وموؤ�شرات  اأ�شا�شيات 

التمويل الأ�شغر

الأعمال  ريادة  مجال  في  وم�شطلحات  مفاهيم 

والم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة

التخطيط                  الجتماعية:  المخاطر  اإدارة 

و�شبل المواجهة
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سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة والتاسع والستون - 2024 

جميع الحقوق محفوظة © المعهد العربي للتخطيط 2024

نحو فهم أفضل لدور المؤسسات      
في عملية التنمية

إعداد

                    د. عمر الجميلي
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د. نواف اأبو �شماله  
 

اأ. د. وليد عبد موله

اأ. د. في�شل المناور

د. منى العلبان

اأ.د. عقبة عبداللاوي

د. خليفة خالدي

اأ.د. فهد الف�شالة

د. نواف اأبو �شماله

د. عبدالله بوعجيله الدر�شي

د. عبدالله بوعجيله الدر�شي

اأ.د. فهد الف�شالة

د. عبدالله بوعجيله الدر�شي

د. محمد اأمين لزعر

د. محمد باطويح

اأ.د. وليد عبدموله

اأ.د. اإيهاب مقابله

د.ماهر المحروق

د.عمر الجميلي

المائة والخام�س والخم�شون

المائة وال�شاد�س والخم�شون

المائة وال�شابع والخم�شون

المائة والثامن والخم�شون

المائة والتا�شع والخم�شون

المائة وال�شتون

المائة والواحد وال�شتون

المائة والثاني وال�شتون

المائة والثالث وال�شتون

المائة والرابع وال�شتون

المائة والخام�س وال�شتون

المائة وال�شاد�س وال�شتون

المائة وال�شابع وال�شتون

المائة والثامن وال�شتون

المائة والتا�شع وال�شتون

تطبيقات �شيا�شات �شوق العمل في الدول العربية 

والأداء  والأدوات  الهيكل  الدولية:  والتجادب 

المقارن

تطوير العناقيد ال�شناعية

بناء ال�شيا�شات العامة

التكاليف،  المكا�شب،  )المفهوم،  التجارة  تي�شير 

وموؤ�شرات القيا�س(

التدريب اأثناء الخدمة

الجوانب النظرية والتطبيقية للتميز الموؤ�ش�شي-

نماذج دولية رائدة

الحوكمة  تعزيز  في  الخ�شراء  الدبلوما�شية  دور 

البيئية العالمية

التنمية  لتحقيق  مدخلًا  الأخ�شر:  النمو 

الم�شتدامة

تحديد الحتياجات التدريبية

مفاهيم  الحيوية:  والقدرة  البيئية  الب�شمة 

اأ�شا�شية واإ�شقاطات علـي واقع الدول العربية

الدول  في  الزراعي  القطاع  تنمية  �شيا�شات 

العربية: تجربة المغرب الأخ�شر

الم�شوؤولية المجتمعية بين الإلزام واللتزام

الأزمات المالية والقت�شادية: نظرة تاريخية 

في اأنواعها وم�شبباتها

ال�شتثمار  بيئة  لتقييم  الرئي�شية  الموؤ�شرات 

للم�شروعات ال�شغرى وال�شغيرة والمتو�شطة

نحو فهم اأف�شل لدور الموؤ�ش�شات في عملية التنمية

للاطلاع على الأعداد ال�شابقة يمكنكم الرجوع اإلى العنوان الإلكتروني التالي: 

http://www.arab-api.org/develop_1.htm
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سلسلة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية
العدد المائة والتاسع والستون - 2024 

جميع الحقوق محفوظة © المعهد العربي للتخطيط 2024

نحو فهم أفضل لدور المؤسسات      
في عملية التنمية

إعداد

                    د. عمر الجميلي
                       

                     

                   

   المعهد   العربي  للتخطيط
Arab Planning Institute
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